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الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

المقدمة:

شــارك لبنــان في الإســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق الانســان في جنيــف عــام 2015حيــث عــرض تقريــره أمــام مجلــس حقــوق الإنســان للمــرة الثانيــة 

بعــد العــام 2010. وقــد تلقــى 147 توصيــة في الجولــة الأولى قبــل منهــا 100 توصيــة، بالإضافــة إلى 257 توصيــة في الجولــة الثانيــة قبــل منهــا 139 توصيــة. 

إلا أنــه ســيغيب عــن جلســة عــرض تقاريــر منتصــف المــدة والتــي ســتجري أواخــر هــذا العــام )2018(. 

ويعتــر مســار الإســتعراض الــدوري الشــامل مــن الآليــات الأساســية للمســاءلة في مجــال حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك تقريــر منتصــف المــدة، كونــه محطة 

لمتابعــة ومراقبــة مــدى التــزام الــدول بتطبيــق التوصيــات التــي تلقتهــا. وعــى الرغــم مــن غيــاب آليــات ملزمــة، إلا أن التقريــر يتخــذ أهميــة كــرى 

لمعرفــة الإتجــاه الــذي يســر بــه لبنــان، خاصــة بالنســبة للقضايــا الحقوقيــة الملحــة والتــي حظيــت باهتــام الــدول الأعضــاء بمجلــس حقــوق الإنســان 

كقضيــة اللاجئــن الســورين وقضايــا المســاواة بــن المــرأة والرجــل.

تكمــن أهميــة مســار الإســتعراض الــدوري الشــامل في اعترافــه بــدور أصحــاب المصلحــة بمــا فيهــم المجتمــع المــدني، بصفتهــم شركاء كامــي الشراكــة، مــا 

يتيــح أمامــه تقديــم وجهــة نظــره، ويفســح المجــال أمــام الحــوار المتعــدد الأطــراف حــول الإنتهــاكات والتوصيــات. وقــد تلاقــت مجموعــة مــن منظــات 

المجتمــع المــدني في لبنــان )مــا يفــوق الأربعــن منظمــة(، ومــن ضمنهــا شــبكات وطنيــة وإقليميــة، لتشــكل ائتلافــاً لإعــداد التقريــر، والــذي تنــاول القضايــا 

التاليــة: الحقــوق المدنيــة والسياســية، والحقــوق الإقتصاديــة والإجتاعيــة، وحقــوق النســاء، وحقــوق الأطفــال، وحقــوق اللاجئــن الفلســطينيين وحقــوق 

اللاجئــن والمهاجريــن، وحقــوق المعوقــن. 

ينطلــق المجتمــع المــدني في صياغــة تقريــره مــن خرتــه التــي راكمهــا عــى مــدى عقــود في مجــال الدفــاع عــن حقــوق الإنســان والمنــاصرة والضغــط مــن 

أجــل تحقيقهــا وفي مراقبــة مــدى إعالهــا ورصــد انتهاكاتهــا. إن مشــاركة المجتمــع المــدني، بصفتــه ممثــلا لفئــات اجتاعيــة متنوعــة ومهمشــة خاصــة 

المنظــات القاعديــة، يجعــل إشراكــه في الإســتعراض الــدوري الشــامل مســاهمة في تعزيــز الديمقراطيــة. 

إن تاريــخ لبنــان الحديــث، لاســيا بعــد اتفــاق الطائــف مثقــل بالانتهــاكات. إذ ان صفحــة الحــرب قــد طويــت مــن دون أن يتــم التأســيس لســلم أهــي 

دائــم ومســتدام. وقــد مــر لبنــان في ظــروف صعبــة لاســيا بعــد الحــروب الاسرائيليــة المتكــررة وانفجــار الخلافــات السياســية بعــد انســحاب الاحتــلال 

الاسرائيــي والتــي أدت الى سلســلة مــن الإغتيــالات السياســية. كــا تعــرض لبنــان لتداعيــات الازمــات المتكــررة في المنطقــة عــى مختلــف المســتويات 

السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة. هــذه الأمــور كلهــا ســاهمت في الإخــلال بتحقيــق الإلتزامــات المطلوبــة بمبــادئ حقــوق الإنســان والإتفاقيــات الدولية 

ــة  ــع المســؤوليات داخــل النظــام، وفي صياغــة الحقــوق المدني ــة أساســاً لتوزي ــر المحاصصــة الطائفي ــدءاً بالمشــاركة السياســية التــي تعت التــي ترعاهــا. ب

المجحفــة بحــق النســاء، وصــولاً إلى التراجــع الملحــوظ اليــوم في الحريــات السياســية، خاصــة حريــة التعبــر، حيــث يتــم توقيــف العديــد مــن النشــطاء 

عــى خلفيــة منشــور أو تغريــدة عــى مواقــع التواصــل الإجتاعــي. كــا أن الإنتهــاكات في مجــال الحقــوق الاقتصاديــة والإجتاعيــة كثــرة أيضــاً، لاســيا 

في سياســات العمــل التــي تفتقــر إلى المقاربــة الحقوقيــة ولا تتــواءم مــع الإتفاقيــات الدوليــة التــي التــزم بهــا لبنــان، بالإضافــة إلى غيــاب أنظمــة حايــة 

إجتاعيــة شــاملة ومتكاملــة. ولا زالــت المفاهيــم الأبويــة والذكوريــة تســيطر عــى القوانــن، بمــا يعــزز التمييــز بــن النســاء والرجــال، كــا في قوانــن 

الأحــوال الشــخصية، والعقوبــات، والتجــارة، إلــخ. ورغــم أن الخطــاب الرســمي في لبنــان ركــز عــى »أزمــة اللاجئــن« التــي يعــاني منهــا، يلاحــظ غيــاب أي 

اســتراتيجية للتعامــل مــع هــذا الموضــوع مــن الناحيــة الحقوقيــة، بمــا يضمــن كرامــة اللاجئــن ويحافــظ عــى الإســتقرار في لبنــان، ويؤمــن عودتهــم الآمنــة 

إلى بلادهــم، أو يقــترح آليــات لتوطينهــم في بــلاد ثالثــة.  ناهيــك عــن أوضــاع حقــوق الانســان للاجــئن الفلســطينين، عــى الرغــم مــن جودهــم منــذ 

70 عامــا، لم تــزل شــخصيتهم القانونيــة غــر واضحــة والتعامــل معهــم تــارة لاجــئن وتــارة أخــرى أجانــب مــن فئــة خاصــة ولاحقــا عديمــي الجنســية 

ضمــن قانــون التملــك .2001/296

يترافــق مســار المراجعــة الدوريــة الشــاملة مــع تقــدم لبنــان بالتقريــر الطوعــي حــول التنميــة المســتدامة أمــام المنتــدى الســياسي رفيــع المســتوى للأمــم 

المتحــدة، حيــث عــرض الأوضــاع الإقتصاديــة والإجتاعيــة، والحقــوق السياســية والمدنيــة، وذلــك التزامــا بأهــداف التنميــة المســتدامة وخطــة عمــل 2030. 

ــة  ــا الحوكمــة والديمقراطي ــة، وصــولاً إلى قضاي ــدءاً مــن الحــق في التنمي ــادئ حقــوق الإنســان، ب ــة المســتدامة تلتقــي مــع مب إن معظــم أهــداف التنمي

والســلام والأمــن وســيادة القانــون والوصــول إلى العدالــة والأمــن الشــخصي.

 

ــد  ــة. فق ــي في السياســات المتبع ــر حقيق ــؤدي الى تغي ــي لا ي ــة مجــرد إجــراء روتين ــان في كل هــذه المســارات الدولي ــح مشــاركة لبن ــترض أن تصب لا يف

أصبــح مــن الــروري اليــوم أن تشــكل هــذه المســارات بدايــة تحــول في الحــد مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان وحايتهــا، والســعي نحــو تحســن الواقــع 

لبنان: بين الواقع والنيّات
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 الإقتصــادي والإجتاعــي للأفــراد، والحــد مــن التمييــز والتهميــش، ضمــن اســتراتيجية وطنيــة متكاملــة، تعنــى بحقــوق جميــع الفئــات دون اســتثناء. 

ــع  ــس أو الموق ــب أو الجن ــة أو المذه ــة أو الطائف ــن أو الإثني ــاس الدي ــى أس ــز ع ــراد، دون تميي ــن الأف ــاواة ب ــى المس ــد ع ــاني يؤك ــتور اللبن إن الدس

الإجتاعــي، بالإضافــة إلى حريــة المعتقــد والــرأي والتعبــر. كــا أكــد التزامــه منظومــة حقــوق الإنســان والمواثيــق المتفرعــة عنهــا وســعيه إلى تجســيدها 

في كافــة المجــالات. وفي أيار/مايــو 2018، انتخــب لبنــان برلمانــاً جديــداً، بعــد خمــس ســنوات مــن التمديــد والتأجيــل. وعــى الرغــم مــن الثغــرات التــي 

شــابت العمليــة الانتخابيــة مــن حيــث الإطــار التشريعــي والمارســة، إلا  أن انتخــاب برلمــان جديــد، ومــا يســتتبعه مــن تشــكيل حكومــة جديــدة، 

وتجديــد المؤسســات قــد يشــكل فرصــة لتحســن الواقــع الحقوقــي في لبنــان والعمــل مــن أجــل التقيــد بالمواثيــق الدوليــة ورفــع التحفظــات عنهــا 

وتعديــل القوانــن والسياســات وإعــال آليــات الحايــة والمســاءلة والمحاســبة.

أمــا هــذا التقريــر فيــيء عــى أبــرز الإنتهــاكات التــي يشــهدها لبنــان في مجــال حقــوق الإنســان ويعــرض للتوصيــات التــي يفــترض أخذهــا بعــن 

الإعتبــار. وهــو مســاهمة مــن المجتمــع المــدني كشريــك أســاسي في تعزيــز حقــوق الإنســان وتحقيــق التنميــة مــن أجــل الإنســان. 

زياد عبد الصمد  -  شبكة المنظات العربية غر الحكومية للتنمية
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الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية 

شبكة المنظات العربية غر الحكومية للتنمية	 
المرصد اللبناني لحقوق العال والموظفين	 
الحركة الاجتاعية	 



الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

نظرة عامة:

يقــدّم هــذا التقريــر تقييــاً بشــأن تنفيــذ التوصيــات الــواردة؛ مــع التركيــز عــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتاعيــة. وهــو بمثابــة تقريــر لمنتصــف المــدّة 

قبــل اســتعراض الــدورة الثالثــة الــذي ســيتم في عــام 2020.يصّنــف الفصــل التــالي هــذه التوصيــات ضمــن 5 مجموعــات؛ وهــي:

1. التوصيات المتعلقة بالصكوك الدولية لتعزيز وحاية الحقوق الاقتصادية والاجتاعية: تقييم التقدم والتراجع في الإطار المعياري.

ــة الأطفــال  ــز عــى عال ــة التــي تركّ ــات العامــة وفي الأقســام الفرعي ــم الحــق في العمــل بحســب التوصي ــات المتعلقــة بحقــوق العــال: تقيي 2. التوصي

ــة. ــن وحقــوق العــال الفلســطينين والأشــخاص ذوي الإعاق وحقــوق العــال المهاجري

3. التوصيات المتعلقة بالحق في الصحة:  وكذلك تقييم الحاية الاجتاعية.

4. التوصيات المتعلقة بالحق في التعليم.

5. التوصيات المتعلقة بمستوى المعيشة اللائق: التركيز عى حالة الفقر وإعادة التوزيع.

ــن  ــذ كل م ــات لتنفي ــر البيان ــب تواف ــم، إلى جان ــؤشران رئيســيان للتقيي ــج هــا م ــج شــامل ودام ــاع نه ــوق واتب ــى الحق ــة ع ــل قائم وجــود خطــة عم

ــة بالحقــوق  ــات المتعلق ــكل قســم. إن معظــم التوصي ــدم« ل ــدم محــدود« أو »تق ــدم« أو »تق ــف عــى شــكل »لا تق ــم إعطــاء التصني ــات. ويت التوصي

ــدوداً. ــاً مح ــهد تقدّم م أو تش ــدٍّ ــهد أي تق ــة لا تش ــة والاجتاعي الاقتصادي

في الواقــع، يظهــر تقييــمٌ شــاملٌ أن لبنــان بطــيء في التقــدّم؛ مــع اتخــاذ حــدّ أدنى مــن الإجــراءات بســبب الافتقــار إلى الإرادة السياســية القويــة للتصــدي 

للانتهــاكات المســتمرة لحقــوق الإنســان. لا توجــد خطــةٌ تنفيذيــةٌ - خريطــة طريــق - تســاعد لبنــان عــى الابتعــاد عــن الإجــراءات المتشــتتة. في هــذا 

الســياق، تعُتــر مشــاركة لبنــان في الاســتعراض الــدوري الشــامل إجــراءً منفصــلاً؛ بــدلاً مــن عمليــةٍ تعكــس الالتــزام بتعزيــز وحايــة حقــوق الإنســان 

للجميــع في البــلاد. مــن ناحيــةٍ أخــرى، وكــا هــو الحــال في العديــد مــن الــدول الأخــرى، لا تــزال التوصيــات المتعلقــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتاعيــة 

والموجّهــة إلى لبنــان واســعةً؛ الأمــر الــذي يجعــل قيــاس التقــدّم أمــراً ينطــوي عــى تحديــات. ومــع ذلــك، مــن الواضــح أن معالجــة انتهــاكات الحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتاعيــة في لبنــان تتطلّــب اتبــاع نهــجٍ شــاملٍ ومراجعــة السياســات الاجتاعيــة والاقتصاديــة لضــان مواءمتهــا مــع نهــج التنميــة القائــم 

عــى الحقــوق. وفي هــذا الســياق، هنــاك عــدّة خطــوات1  ينبغــي أن تتخذهــا الحكومــة بمــا في ذلــك:

• اعتــاد نهــج جديــد وشــامل لمعالجــة عــدم المســاواة والبطالــة والحــدّ مــن الفقــر والتهميــش الاجتاعــي. وهــذا يشــمل التحــوّل إلى اقتصــادٍ منتــجٍ 

يعــزز النمــو الشــامل الــذي يولّــد فــرص العمــل. وهــذا يتطلّــب مراجعــة سياســات التجــارة والاســتثار لتنويــع ســوق العمــل، واعتــاد نظــامٍ ضريبــيٍ 

يحفّــز الإنتــاج المحــي.

ــان: بمــا أنّ الحــق في الحاية الاجتاعية هــو جــزءٌ  ــة في لبن ــة الاجتاعي ــل نهج الحكومــة العام للتنمية، وإعادة النظــر في طريقــة تصــوّر الحاي • تحوي

من سياسات إعادة التوزيــع، يجــب أن تكــون الرامــج مســتندةً إلى مبــدأ التوزيــع العــادل للــروة. يجــب اعتــاد سياســاتٍ اجتاعيــةٍ تزيــد مــن نطــاق 

التغطيــة لمعالجــة التمييــز ضــد الفئــات الأكــر ضعفــاً وضــان إدماجهــا في المجتمــع. مــن المهــم أيضــاً ضــان اعتــاد الرائــب العادلــة عــى أســاس 

الرائــب المبــاشرة التقدميــة وتجنّــب الآثــار الســلبية الناجمــة عــن زيــادة الريبــة عــى القيمــة المضافــة.

• في مــا يتعلــق بالحــق في العمــل، يجــب تنفيــذ قوانــن العمــل، ويجــب إدخــال التعديــلات بمــا يتــاشى مــع الالتزامــات الدوليــة. يجــب إزالــة جميــع 

البنــود التمييزيــة ومعالجــة الفجــوة بــن الجنســن. ويشــمل ذلــك إلغــاء نظــام الكفالــة الــذي يخضــع لــه العــاّل المنزليــون ومنــح اللاجئــن الفلســطينين 

وغرهــم مــن اللاجئــن الحقــوق الكاملــة في الضــان الاجتاعــي والحــق في الانضــام إلى المهــن الحــرة ومارســتها.

ــب معالجة التفاوت في التعليــم تعزيــز نوعيــة التعليــم الرســمي وتنفيــذ اســتراتيجياتٍ تهــدف إلى دعــم المــدارس الرســمية في المناطــق الريفيــة  • تتطلّ

وضــان تســجيل اللاجئــن الســورين في المــدارس. 

• ينبغــي أن تهــدف إعــادة النظــر في خيــارات السياســات الاجتاعيــة - الاقتصاديــة إلى تحقيــق شراكــةٍ عادلــةٍ للمــرأة. وهــذا يتطلّــب إدراجهــا في الخطــط 

والسياســات التنمويــة وتوفــر المــوارد اللازمــة. ينبغــي التركيــز عــى مســألة الميزانيــات بشــكلٍ عــامٍ وخاصــةً الميزانيــة المخصصــة لاســتهداف المســاواة بــن 

الجنســن. ومــن المهــم أيضــاً إدمــاج احتياجــات المــرأة في الاســتراتيجيات والميزانيــات والرامــج الوطنيــة، عــى أســاس المســاواة وتصنيــف البيانــات حســب 

نــوع الجنــس.

ــذ  ــار تنفي ــع الأخــذ في الاعتب ــالي، م ــجٍ شــاملٍ، وبالت ــع نه ــدوري الشــامل م ــات الاســتعراض ال ــم لتوصي ــروري إجــراء تقيي ــن ال ــك، م ــلاوةً عــى ذل ع

 خطــة التنميــة 2030 في لبنــان. وفي هــذا الصــدد؛ مــا زال لبنــان يفتقــر إلى اســتراتيجيةٍ وطنيــةٍ شــاملةٍ حــول التنميــة القائمــة عــى الحقــوق. إن اعتــاد

دّمت هذه التوصيات من قبل مجموعات المجتمع المدني في لبنان في تقييمها لتنفيذ خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وفي معرض الاستجابة لمواجهة التحديات الهيكلية في لبنان. يعتبرها هذا التقرير ذاتُ 1
.أهمية حيوية في ما يتعلق بواجب الدولة في حماية وتعزيز وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  
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 اســتراتيجيةٍ وطنيــةٍ تضمــن دمــج الأولويــات الخمــس 5PS )النــاس والازدهــار والكوكــب والســلام والشراكــة( وتوطــن الخطــة أمــرٌ حيــويٌ للنهــوض 

بحقــوق الإنســان؛ ومعالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان. إن النهــج الكمــي الــذي يهــدف إلى تحقيــق المقاصــد المحــددة بموجــب الأهــداف هــو نهــجٌ 

قصــر النظــر ولا يعالــج الأســباب الجذريــة للتحديــات الهيكليــة. وفي هــذا الســياق، يُعــد هــذا التقريــر فرصــةُ للتأكيــد عــى الحاجــة إلى وجــود إرادةٍ 

سياســيةٍ قويــةٍ للرصــد والوفــاء بالتزامــات لبنــان المتعلقــة بحقــوق الإنســان في آليــات مراقبــة حقــوق الإنســان مثــل الاســتعراض الــدوري الشــامل، 

والهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــداتٍ، وكذلــك متابعــة المنتــدى الســياسي الرفيــع المســتوى 2018 الــذي أجــرى لبنــان خلالــه أول اســتعراض وطنــي 

طوعــي. وينبغــي أن يكــون الرصــد أداةً لتعزيــز المســاءلة ويجــب أن يتــم باتبــاع نهــجٍ شــامل. وفي هــذا الصــدد، يجــب عــى لبنــان أن ينشــئ آليــة 

متابعــةٍ تهــدف إلى اعتــاد خطــة عمــلٍ وطنيــةٍ للاســتعراض الــدوري الشــامل وبمــا يتــاشى مــع خطــة تنميــةٍ وطنيــةٍ - ينبغــي اعتادهــا دون مزيــد 

مــن التأخــر. وينبغــي اســتخدام الهيــاكل المؤسســية الحاليــة بمــا في ذلــك مؤسســات حقــوق الإنســان الوطنيــة واللجنــة الوطنيــة لأهــداف التنميــة 

المســتدامة لضــان الحــوار الوطنــي الشــامل بــن أصحــاب المصلحــة المتعدديــن والشــفاف في لبنــان في تصميــم هــذه الخطــط واعتادهــا وتنفيذهــا.



الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

الصكوك الدولية لتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

حقوق العمّال

التوصيات الواردة: 

1. التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي ليس البلد طرفاً فيها بعد.

2. التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

3. سحب تحفظاته على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

4. التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

5. التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

6. التصديــق عــلى مختلــف النظــم الأساســية والاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك نظــام رومــا الأســاسي واتفاقيــات منظمــة العمــل 

الدوليــة رقــم 87 و169 و189

مستوى التنفيذ: لا تقدّم

إنّ لبنــان دولــةٌ طــرفٌ في معاهــدات حقــوق الإنســان الدوليــة الأساســية، ومــع ذلــك هنــاك العديــد مــن المعاهــدات الأخــرى التــي مــن شــأنها أن تعــزز 

ــز الإطــار  ــات المتعلقــة بتعزي ــع التوصي ــان جمي ــة، »لاحــظ« لبن ــدورة الثاني ــا. وخــلال اســتعراض ال ــق عليه ــات الضعيفــة في انتظــار التصدي وضــع الفئ

ــدولي الخــاص  ــاري الملحــق بالعهــد ال ــةً خاصــة الروتوكــول الاختي ــا، يكتســب أهمي ــلاد. ومــن بينه ــا في الب ــز حقــوق الإنســان وحايته ــاري لتعزي المعي

بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتاعيــة، والــذي يصبــح بعــد التصديــق عليــه وتنفيــذه، »مفتاحــاً لتغيــر الوضــع عــى الأرض للنســاء الــلاتي يطالــن بحقوقهــن 

عــى المســتوى الوطنــي والإقليمــي والــدولي حيــث إنهــن يقدّمــن فرصــاً إضافيــةً هامــةً للســعي إلى المســاءلة2« . وعــى الرغــم مــن اســتلام نفــس التوصيــة 

في اســتعراض الــدورة الأولى، لم يكــن هنــاك أي تقــدّم في تنفيذهــا.

ــن الفلســطينين، والأشــخاص ذوي الإعاقــة  ــة الأطفــال، وحــق اللاجئ ــة بشــكلٍ أســاسٍي عــى عال ــدورة الثاني ــز اســتعراض ال ــة الأولى، ركّ كــا في المرحل

والعــال المهاجريــن في العمــل. وعلی الرغم من أن هــذه القضايــا تشــكّل مشــاكلَ رئیسیةً تعيــق التمتع الکامل مــن قبــل الجميــع بالحــق في العمــل اللائــق 

في لبنان، لم یکن هناك أي ترکیز علی الحاجة إلی اعتماد سیاسة شاملة للعمالة وإلى دعم القطاع الإنتاجي الذي یولّد فرص عملٍ مستدامةٍ ولائقة. هذا عى 

الرغــم مــن حقيقــة أن البطالــة معروفــة بأنهــا الســبب الجــذري لمشــاكل لبنــان3  وتزيــد نســبتها عــن 20%4 . إنّ معــدل البطالــة أعــى في مناطــق معيّنــةٍ 

مــن البــلاد؛ عــى ســبيل المثــال يصــل معــدل البطالــة في وادي خالــد إلى حــوالي 58%5،  أي الضعــف تقريبــاً. عــلاوةً عــى ذلــك، »تظهــر الأرقــام فجــوةً 

كبــرةً بــن الجنســن مــن حيــث التوظيــف بــن الرجــال )67%( والنســاء )%25(6. 

•التوصيات العامة المتعلقة بحقوق العاّل

التوصيات الواردة:

1. إنشاء آلیة للرصد لمنع الإساءة، وضمان ظروف العمل اللائقة ودفع الأجور.

2. ضمان حقوق متساوية لجميع العمّال في البلاد وفقاً لمعايير العمل الدولية. 

3. مواصلة بذل الجهود لضمان اتساق علاقات العمل بين العمّال وأصحاب العمل مع معايير العمل الدولية.

ــه  ــلى وج ــكان ع ــة والإس ــم والصح ــل والتعلي ــق في العم ــز الح ــة، وتعزي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــز الحق ــة لتعزي ــود إضافي ــذل جه ــلى ب ــل ع ٤. العم

ــوص. الخص

2 https://www.escr-net.org/sites/default/files/Guide%20on%20Women%27s%20ESCR%20-%20Final.pdf
3 http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Apr-٤٤٤٤72/07-unemployment-is-the-root-of-lebanons-problems-machnouk.ashx

٤ https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjt07Kt4bbaAhXLCCwKHRvJC-0QFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww. 

 fransabank.com%2FEnglish%2FMediaCenter%2FPressReleases%2FDocuments%2FFransabank%2520finalizes%2520its%2520Economic%2520Bulletin% 

 2520for%2520Q4%25202017.pdf&usg=AOvVaw3kH58fNcRGw-YQdw97Lx6_

5  http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2017/01/Lebanon-Crisis-Response-Plan-2017-2020.pdf

http://www.annd.org/cd/arabwatch2016/pdf/english/13.pdf ،لعام Arab Watch 2016 تقرير 6
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مستوى التنفيذ: لا تقدّم

ــات  ــاً في الاتفاقي ــة طرف ــا دول ــة الناشــئة عــن كونه ــذ الحقيقــي لالتزامــات الدول ــاً رئيســياً وراء التنفي ــة تحدي ــاذ الفعال ــات الإنف ــار إلى آلي ــبر الافتق يعُت

الدوليــة )أي العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة( وكذلــك قوانــين العمــل الوطنيــة 

ذات الصلــة. وكــما جــاء في جــدول الأعــمال القانــوني، »يتجــلّى هــذا الضعــف في التشــغيل البطــيء لمجالــس التحكيــم العماليــة7«.  تســتغرق القضايــا وقتــاً 

طويــلاً، والأعضــاء والمشــاركون في المجالــس ضعفــاء، ويتــم رفــض التقــاضي والحــق في طلــب الانتصــاف في بعــض الحــالات.

مــن ناحيــةٍ أخــرى، كتطــورٍ إيجــابٍي، تــم تعيــين أعضــاء ورئيــس للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والرئيــس في عــام 2017؛ وهــو مؤسســة 

ظلــت غــير نشــطة عــلى مــدى عقــدٍ مــن الزمــان. ينبغــي أن يلعــب المجلــس دوراً نشــطاً في تســهيل الحــوار الاجتماعــي، وضــمان مشــاركة 

الحوار تعزز  استباقیة  مؤسسة  وجــود  العامة  العمل  بحقوق  المتعلقة  التوصیات  وتتطلبّ  السياســات.  صنــع  في  المتعدديــن  المصلحــة   أصحــاب 

 الاجتماعي الشامل. وبعــد معالجتهــا أيضــاً بموجــب العديــد مــن التوصيــات الموجهــة إلى لبنــان في الدورتــين الأولى والثانيــة، تتطلّــب انتهــاكات حقــوق 

ــع  ــين » شــكوى حــول عــدم دف ــواردة في ســفارة الفلب ــا تتضمــن 75% مــن الحــالات ال ــاً م ــة. غالب ــة فعّال ــة مراقب ــازل وجــود آلي العــمال لعامــلات المن

الأجــور8«،  الأمــر الــذي يمكــن معالجتــه بموجــب هــذه الآليــة.

•عالة الأطفال: 

التوصيات الواردة: 

1. اتخــاذ التدابــير الملائمــة للتصــدي لأعــمال التعذيــب التــي يتعــرض لهــا جميــع الأشــخاص، بمــا في ذلــك المهاجــرون المحتجــزون، والتصــدي لظاهــرة عمــل 

الأطفــال وضــمان حصــول جميــع الأطفــال الذيــن بلغــوا ســنّ الدراســة عــلى التعليــم دون قيــود.

2. وضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال.

3. تنفيذ تدابير ترمي إلى مكافحة عمل الأطفال.

٤. مواصلــة جهــود الحكومــة اللبنانيــة لتحســين ســير عمــل النظــام التعليمــي، بســبل منهــا تشــجيع التســجيل في المــدارس وحمايــة أطفــال الشــوارع مــن 

أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال.

5. تحقيــق تقــدم في مــا يتعلــق بتدابــير توفــير الخدمــات النفســية والطبيــة المتخصصــة للأطفــال الذيــن تعرضــوا لاعتــداء، والمــي قدمــاً في محاربــة أســوأ 

أشــكال عمــل الأطفــال. 

6. المي في تعزيز وحماية حقوق الطفل بما في ذلك تدابير مكافحة الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل.

مستوى التنفيذ: تقدّم محدود

مــع إطــلاق »خطــة العمــل الوطنيــة للقضــاء عــلى أســوأ أشــكال عمالــة الأطفــال في لبنــان بحلــول عــام 2016«9 ، تــم توضيــح التــزام لبنــان بســحب 

ــع اليونيســف،  ــة م ــل« بالشراك ــرأة والطف ــة الم ــة لحماي ــذ »الخطــة الوطني ــة تنســيق تنفي ــدم الإضافي ــن الشــوارع. وتشــمل خطــوات التق ــال م الأطف

وكذلــك وضــع مدونــة لقواعــد الســلوك وآليــة تنســيق بــين قــوى الأمــن الداخــي والمنظــمات غــير الحكوميــة ووزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة 10 

للتصــدي لعمــل الأطفــال. ويظهــر مســتوى التنفيــذ تقدّمــاً محــدودا؛ً وذلــك بســبب اتخــاذ الخطــوات في حــين لا تــزال هنــاك تحديــات هيكليــة يجــب 

معالجتهــا وتتطلــب تدخــلاً فوريــاً، بحســب مــا اعــترف بــه أيضــاً التقريــر المقــدم إلى هيئــة المعاهــدة التــي تســتعرض حقــوق الطفــل في لبنــان. ويشــمل 

ذلــك »ضعــف التنســيق عــلى المســتويين الوطنــي والمحــي في قضايــا حقــوق الطفــل، وعــدم تخصيــص الميزانيــات والموافقــة عليهــا، والمزيــد مــن الإرادة 

ــه  ــلى وج ــل11«.  ع ــوق الطف ــان وحق ــوق الإنس ــق حق ــةٍ لتطبي ــةٍ وعملي ــةٍ فعّال ــاء أنظم ــة لبن ــة والمالي ــوارد البشري ــة والم ــي، والمعرف ــية، والوع السياس

الخصــوص، مــن أجــل القضــاء عــلى عمــل الأطفــال، يجــب اعتبــار هــذه القضيــة بمثابــة ظاهــرةٍ اجتماعيــةٍ بالتعــاون مــع جوانــب التوظيــف والصحــة 

والفقــر، وينبغــي وضــع نظــام فعّــال للرصــد، بمــا يكفــل تنفيــذ الإطــار التشريعــي والتنظيمــي.

7 http://legal-agenda.com/en/article.php?id=709&folder=articles&lang=en

8 https://www.hrw.org/report/2010/09/16/without-protection/how-lebanese-justice-system-fails-migrant-domestic-workers

9 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_229103.pdf

10 http://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_541473/lang--en/index.htm

11 http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d



الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

في حــين أن التوصيــات الــواردة في مــا يتعلــق بعمــل الأطفــال لا تشــير إلى تأثــير الأزمــة الســورية، يشــكّل عمــل الأطفــال انتهــاكاً كبــيراً لحقــوق الأطفــال 

الســوريين اللاجئــين. اعتبــاراً مــن عــام 2015، حــوالي 73 في المائــة مــن الأطفــال الذيــن يعيشــون / يعملــون )أطفــال الشــوارع - حســب تعريــف اليونيســف( 

هــم مــن ســوريا، في حــين أن 10 في المائــة هــم مــن لبنــان، و8 في المائــة هــم مــن الأطفــال الفلســطينيين. )انظــر الرســم البيــاني 1(. 

سوريون

لبنانيون

لاجئون فلسطنيون من لبنان

لاجئون فلسطينيون من سوريا

The Dom

عديم الجنسية 

الرسم البياني 1

)1 https://www.unicef.org/lebanon/Final_Study_SBC_En.pdf ،المصدر: اليونيسيف

وتكشــف نفــس الدراســة التــي أجرتهــا اليونيســف أن الأطفــال ينخرطــون في أنشــطةٍ اقتصاديــةٍ مختلفــةٍ، ويعتــر التســوّل )43%( الأكــر شــيوعاً، يليــه 

البيــع في الشــوارع )37%. في حــن أن هــذه الأنشــطة تعُــدّ أنشــطةً خطــرةً، هنــاك قطــاعٌ آخــرٌ يشــهد ارتفاعــاً في عمــل الأطفــال هــو الزراعــة التــي حددتهــا 

منظمــة العمــل الدوليــة باعتبارهــا واحــداً مــن »القطاعــات الثلاثــة الأكــر خطــورةً مــن حيــث الســلامة والصحــة المهنيــة، بغــض النظــر عــن عمــر العامــل، 

لأنهــا - بالإضافــة إلى الأمــراض المهنيــة - تــؤدي إلى ارتفــاع معــدل الوفيــات المرتبطــة بالعمــل والحــوادث غــر المميتــة، ويعــود ذلــك إلى حــدٍ كبــرٍ بســبب 

اســتخدام الآلات الزراعيــة الآليــة12«. 

للتصــدي لعمــل الأطفــال، ولكــن أيضــاً لضــان حقــوق الطفــل، يجــب عــى لبنــان إعطــاء الأولويــة لاعتــاد سياســةٍ شــاملةٍ خاصــة بالأطفــال تشــمل 

جميــع المجــالات التــي تغطيهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل، مــع تخصيــص مــا يكفــي مــن المــوارد البشريــة والتقنيــة والماليــة لتنفيذهــا. عــى وجــه التحديــد، 

في مــا يتعلــق بعمــل الأطفــال، ينبغــي اتخــاذ مزيــد مــن التدابــر »لمنــع الأطفــال مــن التعــرض للاســتغلال الاقتصــادي مــن خــلال ضــان تنفيــذ الأحــكام 

ذات الصلــة مــن قانــون العمــل وقانــون العقوبــات، وغرهــا مــن التشريعــات المتعلقــة بعمــل الأطفــال، بمــا في ذلــك المرســوم رقــم 8987، خاصــةً في مــا 

يتعلــق بالحــد الأدنى لســن العمــل الخطــر، ومواءمــة الحــد الأدنى البالــغ 14 ســنة للعمــل مــع ســن 15 ســنة للتعليــم الإلزامــي13«. 

•حق اللاجئن الفلسطينين في العمل: 

التوصيات الواردة:

1. قيــام مجلــس الــوزراء بإصــدار المراســيم التطبيقيــة لانفــاذ تعديــل قانــوني العمــل بعــام 2010 ووزارة العمــل بتسريــع تمريــر المراســيم التنفيذيــة لقانــون 

العمــل لتســهيل وصــول الفلســطينيين لفــرص العمــل وفتــح آفــاق العمــل في جميــع المجــالات المهنيــة، وخاصــة في المهــن الحــرة.

2. تحســين وضــع اللاجئــين عــن طريــق تســهيل تســجيلهم وتجديــد تصاريــح لإقامتهــم، مــن خــلال إنشــاء آليــةٍ فعّالــةٍ لتســجيل المواليــد لتجنــب إنعــدام 

جنســية الأطفــال حديثــي الــولادة، والســماح للاجئــين، بمــا في ذلــك اللاجئــون الفلســطينيون، بالوصــول إلى قطاعــات مــن ســوق العمــل الرســمي.

3. إزالة القيود التمييزية المفروضة على وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى سوق العمل 

مستوى التنفيذ: لا تقدّم

12 http://www.executive-magazine.com/economics-policy/child-labor-in-agriculture-on-the-rise-in-lebanon
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لاحــظ الوفــد اللبنــاني ببســاطةٍ جميــع التوصيــات المتعلقــة بحــق اللاجئــين الفلســطينيين في العمــل. وهــذا يعكــس تراجعــاً بالمقارنــة مــع التوصيــات 

المماثلــة التــي تــم قبولهــا في الــدورة الأولى، أي دعــوة لبنــان إلى تحســين إمكانيــات العمــل وظــروف العمــل للاجئــين الفلســطينيين، وعــلى وجــه الخصــوص 

دعــوة لبنــان إلى تعديــل قانــون العمــل وإنفــاذ قانــون الضــمان الاجتماعــي الــذي يمنــح اللاجئــين الفلســطينيين الحــق في العمــل، في أقــرب وقــتٍ ممكــن. 

ومــع ذلــك، لم يتــم اتخــاذ أي إجــراء ملمــوس لضــمان حصــول الفلســطينيين بالكامــل عــلى فــرص عمــلٍ لائقــة.

إن الخطــوة المهمــة والإيجابيــة الوحيــدة لتوفــير بعــض المعلومــات الإحصائيــة هــي التعــداد الأول مــن نوعــه الــذي قامــت بــه لجنــة الحــوار اللبنــاني-

الفلســطيني في عــام 2017. وشــمل التعــداد 12 مخيــماً فلســطينياً و 156 »تجمعــاً« غــير رســمي، وأشــار إلى رقــمٍ أقــل مــن عــدد اللاجئــين المســجلين في 

الأونــروا في البلــد )17٤,٤22 مقابــل 500,000(1٤. 

وفي مــا يتعلــق بحــق اللاجئــين الفلســطينيين في العمــل، لا يــزال هنــاك العديــد مــن الانتهــاكات والممارســات التمييزيــة، بينــما بلــغ معــدل البطالــة لديهــم 

حــوالي 23.2% )في 2015(. تتضمــن الانتهــاكات التــي تتطلــب إجــراءً تصحيحيــاً فوريــاً مــا يــي 15:

ــن  ــي يمك ــات الت ــف والقطاع ــواع الوظائ ــى أن ــمية ع ــر الرس ــود غ ــة والقي ــة والوصم ــبب البروقراطي ــل بس ــرص العم ــف وف ــز في التوظي 1. التميي

ــا. ــم فيه توظيفه

2. العمــل غــر المســتقر بســبب عــدم وجــود عقــود خطيــة )فقــط 14 في المائــة فقــط مــن العــال مــن الفلســطينين اللاجئــن في لبنــان لديهــم عقــد 

عمــل(؛

3. انتهــاكات ظروف العمل اللائــق، بما في ذلــك بســبب غيــاب استحقاقات العمل )لا يســتفيد 87% من الفلســطينين اللاجئــن العاملــن في لبنــان من 

إجازة مرضيــة أو ســنوية(؛ فضــلاً عــن وظائــف غــر آمنــة )يتــم الدفــع لـــ 48% مــن اللاجئــن الفلســطينين العاملــن في لبنــان عــى أســاسٍ يومــيٍ، و 

37% عــى أســاس القطعــة / الخدمــة، و 8% يعملــون في التوظيــف الموســمي(.

4. المعاملــة التفاضليــة في مــكان العمــل هــي أيضــاً مشــكلة لأن اللاجئــن الفلســطينين غالبــاً مــا يكونــون غــر قادريــن عــى الوصــول إلى وظائــف ذات 

أجــر أفضــل ويتقاضــون أجــوراً أقــل مــن أجــور نظرائهــم مــن اللبنانيــن عــن نفــس العمــل.

ــم لا  ــا أنه ــة. ك ــع الرســوم ذات الصل ــون جمي ــم يدفع ــاً بأنه ــون الفلســطينيون من جميع تعويضــات الضان الاجتاعي، عل 5. لا يســتفيد اللاجئ

ــون محرومــن مــن التعويــض العائــي والضــان الصحــي الشــامل وضــان إجــازة الأمومــة. يزال

العال المهاجرون:

التوصيات الواردة:

ــة التأشــيرات  1. تعديــل قانــون العمــل لمنــح العامــلات المنزليــات حمايــة قانونيــة مســاوية لتلــك التــي تمنــح للعاملــين الآخريــن وإصــلاح نظــام كفال

بحيــث يمكــن للعــمال إنهــاء العمــل دون موافقــة الكفيــل.

2. إلغاء نظام »الكفالة« في ما يتعلق بالعاملات المنزليات المهاجرات.

3. تحسين الوضع القانوني للعمال المهاجرين.

٤. المي في تعزيز وحماية حقوق العمال الأجانب.

5. إنهاء نظام الكفالة للعاملات المنزليات المهاجرات.

6. تعديــل قانــون العمــل ونظــام كفالــة التأشــيرات مــن أجــل توفــير الحمايــة القانونيــة اللازمــة للعامــلات المنزليــات المهاجــرات عــلى قــدم المســاواة مــع 

العــمال الآخريــن.

7. اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان توفیر الحمایة الفعّالة ضد التمییز في جمیع جوانب توظيفهن لجمیع العاملات المنزلیات المهاجرات.

8. تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين رفاه العاملات المهاجرات في لبنان وتعزيز حقوقهن.

9. تحديد وحماية ودعم ضحايا الإتجار بالأشخاص والسخرة.

مستوى التنفيذ: لا تقدّم

ــن  ــع العــمال المهاجري ــة حقــوق جمي ــة لحماي ــة الدولي ــق عــلى الاتفاقي ــد التصدي ــن، وبالتحدي ــوني للعــمال المهاجري ــاح لتحســين النظــام القان إن المفت

وأفــراد أسرهــم في لبنــان، لا يــزال عالقــاً. هنــاك حــوالي 220000 عاملــة منزليــة مهاجــرة في لبنــان في قــوة عاملــة إجماليــة تبلــغ 1.٤ مليــون شــخص16 ، 

يعُتــبر التصديــق عــلى هــذه الاتفاقيــة الدوليــة وتنفيذهــا الفعــال بالنســبة لهــن أمــراً حيويــاً.

1٤ http://www.lpdc.gov.lb/statements/key-findings-of-the-national-population-and-housin/398/en

15 https://www.unrwa.org/sites/default/files/lebanon_protection_brief_october_2017.pdf

16 http://ilo.dataflow.com.lb/facts.aspx
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ــك عرضــةً للاســتغلال17 .  ــات المهاجــرات يعتمــدن عــلى أصحــاب العمــل وكذل ــة يجعــل العامــلات المنزلي ــزال نظــام الكفال ــك، لا ي عــلى العكــس مــن ذل

وتشــمل انتهــاكات حقــوق العامــلات المنزليــات ســاعات العمــل المفرطــة، وعــدم دفــع الأجــور، والاحتجــاز في مــكان العمــل، وفي بعــض الحــالات الاعتــداء 

الجســدي والجنــسي. وتكشــف دراســة منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 2016  مــا يــي18:

1. إن مســتويات رواتــب العامــلات المنزليــات المهاجــرات منخفضــةٌ بشــكلٍ عــامٍ، حيــث إن أكــر مــن 35% مــن أصحــاب العمــل الذيــن شــملتهم الدراســة 

يدفعــون أقــل مــن 200 دولار في الشــهر. وبمــا أنــه لا يوجــد حــدّ أدنى لأجــور العامــلات المنزليــات في لبنــان، فــإن المحــددات الرئيســية للمرتبــات هــي دخــل 

الأسرة لــدى صاحــب العمــل وجنســية العاملــة.

2. لا يحصل غالبية العمال )73.8 في المائة( على نسخةٍ من العقد بعد التوقيع عليه.

3. لا يزال 9٤.3 في المائة من أصحاب العمل الذين شملتهم الدراسة يحتفظون بجوازات سفر العامل، كممارسةٍ معتادة19. 

ــاء فــترة  ــة أثن ــة ســخرة أو اســترقاق أو عبودي ــات أكــدن أنهــن تعرضــن لحال ــة مــن العامــلات المنزلي ــك، لوحــظ أن حــوالي 65 في المائ ــة إلى ذل ٤. بالإضاف

ــان20.  وجودهــن في لبن

في يناير/كانــون الثــاني 2015، تــم إنشــاء اتحــاد العامــلات المنزليــات، ولكــن وزارة العمــل اعترتــه غــر قانــوني. وفي عــام 2016، تــم ترحيــل عاملــة منزليــة 

نيباليــة، وهــي عضــو في الاتحــاد، مــن البــلاد. وتشــر جاعــات حقــوق الإنســان مثــل منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش أن اعتقالهــا وترحيلهــا يســتهدفان 

مشــاركتها الفعالــة في منتــدى الدفــاع عــن حقــوق العامــلات المنزليــات المهاجــرات21 . وتــم الإبــلاغ عــن 21 حالــة أخــرى عــى الأقــل مــن ترحيــل لعامــلات 

منزليــات لديهــن أطفــال في عــام 22.2016 

تــم اســتخدام اليــوم العالمــي لعامــلات المنــزال في 2٤ حزيــران / يونيــو كفرصــةٍ أخــرى لتســليط الضــوء عــلى الانتهــاكات التــي تتــم مواجهتهــا والإجــراء 

ــة« وكذلــك:23  ــة إلى إلغــاء نظــام »الكفال التصحيحــي الفــوري، مــع دعــوة الحكومــة اللبناني

1. التصديــق عــى وتنفيــذ اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 189، التــي تقــوم عــى الاتفــاق الأســاسي بــأن العامــلات المنزليــات لســن »خادمــات«، 

ولا »أفــراد مــن العائلــة« ولا عــال مــن الدرجــة الثانيــة ».

2. ضان حق العاملات في الاستقالة والبقاء بصورة قانونية في لبنان للبحث عن عمل بديل.

3. وضع حدّ للاحتجاز الإداري للعال الذين يعانون من العنف والاستغلال.

4. ضان المراقبة الأوثق لوكالات التوظيف.

•الأشخاص ذوو الإعاقة: 

التوصيات الواردة

ضان التنفیذ الفعال للخطة الوطنیة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصةً في ما یتعلق بالوصول إلی التعلیم والعمل.

مستوى التنفيذ: لا تقدّم

ينــص القانــون 220 لعــام 2000 عــلى الإطــار الرئيــسي لحمايــة وتعزيــز حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، بمــا في ذلــك الحــق في التعليــم والتوظيــف )3% مــن 

موظفــي القطــاع العــام(. ومــع ذلــك، فــإن تنفيــذه ضعيــف2٤ٌ ، عــلى الرغــم مــن الأنشــطة المنظمــة في لبنــان لزيــادة الوعــي بالقانــون 25، بالتعــاون مــع وزارة 

الشــؤون الاجتماعيــة ومنظــمات المجتمــع المــدني. ووفقــاً للبيانــات غــير الرســمية عــن الإعاقــة في البــلاد، تبلــغ نســبة البطالــة بــين الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

83 في المائــة، ولا يتــم تســجيل ســوى أقــل مــن 50 في المائــة مــن الأطفــال ذوي الإعاقــة في المــدارس الرســمية العاديــة.

17 http://www.kafa.org.lb/StudiesPublicationPDF/PRpdf47.pdf

18 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_524149.pdf

19 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_524149.pdf

https://www.alaraby.co.uk/english/society/2017/5/16/domestic-workers-death-rate-doubles-in-lebanon ،بحسب كفى 20

21 https://www.hrw.org/news/2016/12/13/lebanon-deports-domestic-worker-rights-organizer

22 https://www.hrw.org/news/2017/04/25/lebanon-migrant-domestic-workers-children-deported

23 http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Jun-25/454258-domestic-workers-protest-ongoing-abuse.ashx

2٤ https://www.globalyoungvoices.com/all-articles/2016/1/16/disabled-people-deprived-from-their-rights-in-lebanon

25  https://www.pressreader.com/lebanon/the-daily-star-lebanon/20171023/281586650839982
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لم يصــدق لبنــان بعــد عــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ويظهــر عــدم التــزام بضــان الإدمــاج. وفي هــذا الصــدد، تبقــى المشــاريع المتنوعــة 

المصممــة لتشــجيع إدراج الإعاقــة بمثابــة جهــود عشــوائية. عــى ســبيل المثــال، أطلقــت وزارة التعليــم مؤخــراً مشروعهــا الوطنــي للتعليــم الشــامل 

في المــدارس الرســمية. ولكــن، لم يكــن هنــاك أي إعــلان عــن موقــع هــذه المــدارس، بحيــث لم يتمكــن الأطفــال ذوو الإعاقــة مــن التســجيل، ولا تــزال 

المعلومــات المتعلقــة بالتحقــق مــن جــودة مبنــى هــذه المــدارس، متحفظــة. وتفتقــر المبــادرات - الممولــة في إطــار مشــاريعٍ محــددةٍ - إلى الاســتدامة 

كذلــك. يحتــاج لبنــان إلى نهــجٍ شــاملٍ لضــان الإدمــاج وتخصيــص خطــوط موازنــة وطنيــة شــفافة. يجــب أن تكــون الاســتراتيجية الوطنيــة للإدمــاج 

شــاملةً؛ مــن أجــل معالجــة اللامســاواة عــى جبهــاتٍ مختلفــةٍ، مثــل:

1. عدم الاعتراف بمعاير إمكانية الوصول في النظم الانتخابية للبلد.

2. البنية التحتية الحرية في البلد، التي لا تزال بعيدةً كل البعد عن أن تكون متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ــتوى  ــى مس ــة ع ــاً، خاص ــة تقريب ــات، غائب ــول إلى المعلوم ــق بالوص ــا يتعل ــيا في م ــالات، ولا س ــات والاتص ــا المعلوم ــة لتكنولوجي ــج المتاح 3.  الرام

ــة. ــات الحكومي الخدم

في مــا يتعلــق بالتعليــم الشــامل، يظهــر تقريــر هيومــن رايتــس ووتــش لعــام 2018 26 التحديــات، مــع الإشــارة إلى تحديــات نقــص البيانــات والإحصــاءات 

في البــلاد. ويشــير التقريــر إلى أنــه لا توجــد بيانــات واضحــة حــول العــدد الإجــمالي للأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة في لبنــان ولا عــدد المســجلين في 

المــدارس. وبحســب Rights and Access، وهــي الهيئــة الحكوميــة المكلفــة بتســجيل الأشــخاص ذوي الاحتياجــات، مــن بــين 8,558 طفــلاً لبنانيــاً بــين 

5 و1٤ )عمــر التعليــم الإلزامــي في لبنــان( مســجلين في وزارة الشــؤون الاجتماعيــة كأطفــال ذوي احتياجــات خاصــة، 3,806 يرتــادون مؤسســات ممولــة 

ــادون أي نــوع مــن المرافــق التعليميــة.  مــن الحكومــة، بينــما يتــوزع عــدد قليــل في المــدارس الخاصــة والرســمية. لكــن العديــد مــن المســجلين لا يرت

وعــلاوةً عــلى ذلــك، فــإن هــذه الأرقــام منخفضــة، بالنظــر إلى أن اليونيســيف ومنظمــة الصحــة العالميــة والبنــك الــدولي تقــدر أن مــا لا يقــل عــن 5 في 

المائــة مــن الأشــخاص دون ســن 1٤ ســنة هــم مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة. واســتناداً إلى هــذه الاحصائيــات، يبلــغ العــدد التقريبــي للأطفــال ذوي 

الاحتياجــات الخاصــة اللبنانيــين بــين 5 و 1٤ ســنة، مــا لا يقــل عــن ٤5,000. يثــير هــذا التناقــض مخــاوف مــن أن عــشرات آلاف الأطفــال اللبنانيــين مــن 

ذوي الاحتياجــات الخاصــة غــير مســجلين رســمياً وأن العديــد منهــم قــد لا يحصلــون عــلى التعليــم.

التوصيات الواردة

1. مواصلة السعي إلى وضع تدابير لمعالجة ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية والتفاوت القائم في جودة هذه الخدمات في السوق.

2. تحسين الوصول إلى خدمات تعليمية وصحية واجتماعية جيدة، لا سيما بالنسبة للأطفال والنساء

3. تعزيــز الجهــود الراميــة إلى ضــمان حمايــة وكرامــة اللاجئــين الســوريين، لا ســيما في مــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة، والحصــول عــلى التعليــم وحمايــة 

الأطفــال والنســاء والمســنين والأشــخاص ذوي الإعاقــة في حالــة الخطــر.

مستوى التنفيذ: لا تقدّم

ــن الخدمــات الخاصــة  ــان؛ وهــو فجــوة الجــودة ب ــق بالحــق في الصحــة في لبن ــاً رئيســياً في مــا يتعل ــاني تحدي ــدوري الشــامل الث ــرز الاســتعراض ال أب

والعامــة والتكاليــف المتزايــدة. في حــن تحــاول وزارة الصحــة العامــة تنظيــم هــذا النظــام التعــددي، فــإن الخطــة الاســتراتيجية للفــترة 2020-2016 

التــي اعتمدتهــا الــوزارة تعــترف بــأن »إيجــاد مقاربــات لتنســيق الجهــود بــن القطاعــن العــام والخــاص مــن المرجــح أن يصبــح التحــدي الاســتراتيجي 

الأســاسي عــى المــدى الطويــل«27 . يُعــد الاعتــاد إجــراءً يتــم تنفيــذه لوضــع المعايــر ولكنــه لا يكفــي لســد الفجــوة بــن المرافــق العامــة والخاصــة. إن 

المستشــفيات الخاصــة هــي الغالبيــة )168(، وتضــم 84 في المائــة مــن أسرةّ المستشــفيات في البلــد.

إن وجــود قنــوات توصيــل متعــددة كوســيلةٍ لتوفــير المزيــد مــن التغطيــة الصحيــة 28 هــو أمــرٌ مضلـّـلٌ، بالنظــر إلى أن الخدمــات الصحيــة الخاصــة تبقــى 

مكلفــةً للغايــة بالنســبة للعديــد مــن المجموعــات، أي اللاجئــين الفلســطينيين والســوريين والأشــخاص ذوي الإعاقــة. ويشــير تحليــل البنــك الــدولي بشــأن 

القطــاع الصحــي في لبنــان إلى تحديــاتٍ إضافيــةٍ تتطلـّـب إصلاحــاتٍ، بمــا في ذلــك انخفــاض الإنفــاق الحكومــي، وتخصيــص ميزانيــة وزارة الصحــة العامــة 

)62%( وصــولاً إلى الرعايــة العلاجيــة عاليــة التكلفــة بــدلاً مــن الرعايــة الصحيــة الوقائيــة والأوليــة الأقــل تكلفــة والفعالــة مــن حيــث التكلفــة 29. وفي 

حــين تبقــى التحديــات الهيكليــة مســتمرةً، فــإن المبــادرات بشــأن »الصحــة الإلكترونيــة« وغيرهــا مــن »الأدوات المبتكــرة« لمكافحــة الأمــراض المزمنــة، مــن 

أجــل رعايــةٍ صحيــةٍ أفضــل  30لهــا تأثــير ضئيــل فقــط في ضــمان التمتــع الكامــل بالحــق في الصحــة في البلــد.

26 https://www.hrw.org/report/2018/03/22/i-would-go-school/barriers-education-children-disabilities-lebanon

27 https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/%D9%90Announcement/Final-StrategicPlanHealth2017.pdf

.تقرير الاستعراض الوطني الطوعي للبنان 28

29 http://www.databank.com.lb/docs/Lebanon%20Economic%20Monitor.pdf

30 https://reliefweb.int/report/lebanon/innovative-tools-fight-chronic-diseases-lebanon

الحق في الصحة



الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

مــن حيــث الحمايــة الاجتماعيــة، يعــترف الخطــاب الرســمي  31بوجــود »شــكل مــن أشــكال التأمــين الصحــي«، لكــن هــذا النهــج لا يتوافــق بالــرورة مــع 

ــل المســنين والأشــخاص ذوي الإعاقــة والعاطلــين عــن  ــات الســكان ضعفــاً، مث ــزال أكــر فئ ــة الشــاملة«. ولا ت ــة الصحي ــان بتحقيــق »التغطي التزامــات لبن

العمــل والعــمال المهاجريــن واللاجئــين والمزارعــين وغيرهــم ممــن يعملــون في القطــاع غــير الرســمي، خــارج إطــار تغطيــة معظــم نظــم الحمايــة الاجتماعيــة 

ــة  ــة الصحيــة الشــاملة والعامــة، وتوســيع نطــاق تغطيــة الحماي الرســمية. يجــب أن ينصــب التركيــز عــلى تبنــي سياســة شــاملة تهــدف إلى توفــير الرعاي

الاجتماعيــة بحيــث تشــمل غــير المحميــين.

وكتطــورٍ إيجــابٍي، أصــدر مجلــس النــواب اللبنــاني، في 16 شــباط/فراير 2017، تشريعــاً جديــداً يمنــح الأشــخاص المســجلن بالفعــل في تغطيــة ضــان المــرض 

والأمومــة في الصنــدوق الوطنــي للضــان الاجتاعــي الحــق في الاســتفادة مــن هــذه التغطيــة حتــى بعــد تقاعدهــم. عــى الرغــم مــن العنــوان، فــإن 

القانــون يشــوش القضايــا لعــدّة أســباب:

1. يفــرض عــلى المســتفيدين دفــع مســاهمة في هــذا الصنــدوق، عــلى الرغــم مــن أنهــم لم يعــودوا منتجــين أو لم يعــد لديهــم مصــدر دخــل، خاصــةً في ضــوء 

عــدم التمكــن مــن الانتقــال مــن نظــام تعويــض نهايــة الخدمــة إلى نظــام المعاشــات التقاعديــة والحمايــة الاجتماعيــة الــذي ســبق ذكــره. وعــلاوةً عــلى 

ذلــك، فــإن المتقاعديــن الذيــن يســتفيدون مــن القانــون ســيكونون قــد دفعــوا في الســابق جميــع مســاهماتهم خــلال فــترة توظيفهــم، مــا يثــير مســألة فــرض 

مســاهماتٍ إضافيــةٍ، عــلى الرغــم مــن أنهــم لا يعملــون.

2. يفيــد القانــون المتقاعديــن الذيــن لديهــم 20 ســنة مــن الخدمــة. ومــع ذلــك، فــإن 50% فقــط مــن العــمال قــد اشــتركوا في الصنــدوق منــذ إنشــائه، مــا 

يعنــي أن نصــف القــوى العاملــة المتقاعــدة لــن تســتفيد.

3. بعض القطاعات لا تشملها قوانين العمل أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مثل الزراعة، حيث لن يستفيد العمال من القانون افتراضياً.

٤. يســمح قانــون الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي لأحــد والــدي )الأب أو الأم( الأبناء/البنــات المشــتركين في الصنــدوق بالاســتفادة مــن تأمــين الصحــة 

والأمومــة، مــا يعنــي أن قســماً مــن المتقاعديــن ســيفضلون الاســتفادة مــن تأمــين أبنائهــم، بــدلاً مــن القانــون 27، الــذي يفــرض رســم مســاهمة.

التوصيات الواردة

1. جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانياً ومتاحاً لجميع الأطفال.

2. مواصلة الجهود الرامية إلى توفير التعليم لجميع الأشخاص المقيمين على الأراضي اللبنانية.

3. مواصلة الجهود الرامية إلى إرساء تعليم مجاني وإلزامي جيد لجميع الأطفال حتى سن الخامسة عشرة.

4. توفير موارد كافية ومستدامة للتعليم.

5. تعزيز وتوسيع البنى التحتية للتعليم من أجل إتاحة تعليم جيد وشامل لجميع الأطفال على أراضيه.

6. مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز نوعية التعليم وإرساء التعليم المجاني الإلزامي للجميع.

7. ضمان التعليم المجاني والإلزامي والجيد لجميع الأطفال.

8. ضمان التنفيذ الفعال للخطة الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في ما يتعلق بالوصول إلى التعليم والعمل.

9. المــي في تعزيــز الجهــود الراميــة إلى تحســين حيــاة الأشــخاص ذوي الإعاقــة، بســبل منهــا وضــع وتنفيــذ أدوات سياســاتية لتلبيــة احتياجــات التعليــم 

للأطفــال ذوي الإعاقــة.

ــي  ــة الت ــة لإدمــاج الأشــخاص ذوي الإعاق ــم، في إطــار الخطــة الوطني ــك حقهــم في التعلي ــة، بمــا في ذل ــة إعــمال حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاق 10. مواصل

اعتمدهــا.

11. تعزيز التدابير الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في آليات التعليم الرسمي.

12. تنفيــذ سياســات تركــز عــلى إدمــاج الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة في نظــام التعليــم العــام، وتهيئــة المبــاني وفقــاً لاحتياجاتهــم وتوفــير التدريــب 

للمعلمــين وغيرهــم مــن موظفــي التعليــم بغيــة تعزيــز بيئــة تمكينيــة وشــاملة للجميــع في مجــال التعليــم.

13. تكثيف الجهود الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس. 

14. مواصلة تعزيز النظام التعليمي وضمان وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى التعليم على قدم المساواة مع الآخرين.

مستوى التنفيذ: تقدّم محدود

ــات  ــا التوصي ــي تتناوله ــا الرئيســية الت ــم الرســمي القضاي ــد وإدمــاج الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة في نظــام التعلي ــم الإلزامــي الجي شــكّل التعلي

ــة  ــة والاجتاعي ــوق الاقتصادي ــدولي الخــاص بالحق ــد ال ــاً في العه ــة طرف ــه دول ــان، بصفت ــإن لبن ــل، ف ــم. وبالفع ــق بالحــق في التعلي ــا يتعل ــواردة في م ال

ــز  ــوي دون تميي ــم الثان ــع عــى التعلي ــدائي الإلزامــي المجــاني وحصــول الجمي ــم الابت ــه التزامــاتٌ بتوفــر التعلي ــة حقــوق الطفــل، لدي ــة واتفاقي والثقافي
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لجميــع الأطفــال. وبلغــت معــدلات الالتحاق 93.17% و85.08% للذكــور والإنــاث في التعليــم الابتــدائي في عام322016،  في حيــن أن معــدلات التعليــم 

ــوالي(.  ــاث عــى الت ــور و45.85 للإن ــاث و39.62% للذك ــور و60.14 للإن ــرٍ )إلى 59.86% للذك ــوي والجامعــي تنخفــض بشــكلٍ كب الثان

ــاً مــا يسُــتبعد  كان التعليــم الجامــع نقطــةً مشــتركةً في معظــم التوصيــات أيضــاً، ولكــن عــلى النحــو الموثــق في تقريــر هيومــن رايتــس ووتــش، »غالب

الأطفــال ذوو الاحتياجــات الخاصــة مــن المــدارس بســبب إعاقتهــم. أمــا أولئــك الذيــن يتمكنــون مــن التســجيل، فــلا تتخــذ معظــم المــدارس خطــواتٍ 

معقولــةٍ لتزويدهــم بتعليــمٍ جيــد. بــدلاً مــن ذلــك، يقــي العديــد مــن الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة في لبنــان أيامهــم في المؤسســات المدعومــة 

مــن الحكومــة، والتــي ليســت مكلفّــة بتوفــير التعليــم، أو لا يحصلــون عــلى تعليــم عــلى الإطــلاق33 » .

ــاً رئيســياً آخــر، بالرغــم مــن العديــد مــن الممارســات الجيــدة 3٤ التــي تنفذهــا الحكومــة  ويعُتــبر حــق الأطفــال اللاجئــين الســوريين في التعليــم تحدي

اللبنانيــة، بمــا في ذلــك فتــح مناوبــات ثانيــة، وتبســيط إجــراءات التســجيل )للأطفــال دون الصــف الســادس(... الــخ. وفي هــذا الســياق، تبنــى لبنــان، 

في عــام 2016، خطــة لتنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن سياســة »توفــير التعليــم لجميــع الأطفــال« )RACE II( للســنوات الخمــس المقبلــة بهــدف تســجيل 

٤٤0,000 طفــل ســوري في التعليــم الرســمي بحلــول العــام 2020-2021. لكــن تقريــر منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش لعــام 2016 يظهــر أن أكــر مــن 

250,000 طفــل - أي مــا يقــرب مــن نصــف الأطفــال الســوريين في ســن الدراســة المســجلين في لبنــان - هــم خــارج المدرســة 35.

عــلاوةً عــلى ذلــك، لا يــزال هنــاك تحــد كبــير في لبنــان، وهــو معالجــة الفجــوة بــين المــدارس الخاصــة والرســمية. واعــترف تقريــر المرحلــة الأولى مــن 

سياســة »توفــير التعليــم لجميــع الأطفــال« )RACE I( في عــام  2016 36بالفجــوة بالإضافــة إلى التحديــات الأخــرى ذات الصلــة؛ مثــل وفــرة عــرض أعضــاء 

هيئــة التدريــس غــير المؤهلــين في المــدارس الرســمية للتعليــم الأســاسي، مــن خــلال الســماح بمناصــب المعلمــين المتعاقديــن ومتطلبــات الدخــول الضعيفــة. 

تعــترف وزارة التربيــة والتعليــم العــالي بالتأثــير عــلى الجــودة مشــيرةً إلى أن »الاعتــماد عــلى هيئــة تدريــس غــير مؤهلــة وغــير ماهــرة لــه عواقــب هامــة 

عــلى نتائــج التعلــم الحقيقيــة للأطفــال في النظــام المــدرسي الرســمي، مــع وجــود تباينــاتٍ مهمــةٍ في نتائــج التعلــم بــين مختلــف المناطــق، والمزيــد مــن 

الاختلافــات بــين الجنســيات37.« 

التوصيات الواردة:

1. مواصلة تعزيز السياسات الوطنية لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي لصالح أشد الفئات ضعفاً.

2. مواصلة تنفيذ برنامج دعم أفقر الأسر كوسيلة لمكافحة الفقر.

مستوى التنفيذ: تقدّم محدود

إن الفقــر في لبنــان ليــس جديــداً، لكنــه أصبــح قضيــةً رئيســيةً بعــد التدفــق الهائــل للاجئــين الســوريين إلى البــلاد. وعــلى الرغــم من ذلــك، ييقى اســتعراض 

الــدورة الثانيــة للاســتعراض الــدوري الشــامل محــدوداً مــع التركيــز فقــط عــلى تنفيــذ برنامــج دعــم أكــر الفئــات فقــراً، والــذي يقــوم لبنــان بتنفيــذه 

منــذ عــام 2011، مــع إطــلاق البرنامــج الوطنــي لاســتهداف الأسر الأكــر فقــراً )NPTP(. وتجــدر الإشــارة إلى أن »التقــدّم المحــدود« يتعلــق بتنفيــذ هــذا 

البرنامــج بالــذات، ولا ينبغــي اعتبــاره إيجابيــاً في التقييــم العــام للحــق في مســتوى معيــي لائــق. ووفقــاً لذلــك، كــما في كانــون الأول/ديســمبر 2015، 

ــبرت 105,811 أسرة )٤60,281 شــخصاً( مؤهلــة للحصــول عــلى اســتحقاقات  قدمــت 1٤8,785 أسرة )حــوالي 589,310 شــخص( طلبــات للبرنامــج، واعتُ

الاستشــفاء والتعليــم )أي أقــل مــن القيمــة العتبــة(38 . ومــع ذلــك، فــإن نتائــج هــذا البرنامــج محــدودة، لأنهــا لا تعتــبر الفقــر ظاهــرة متعــددة الأبعــاد، 

بــل إنهــا تعالــج الفقــر الــذي يســتهدف فقــط شرائــح معينــة مــن المجتمــع. حتــى إن المســؤولين أشــاروا إلى عــدم ملاءمــة البرنامــج باعتبــار أنــه »ليــس 

مــن المناســب التعامــل مــع المواطنــين كــما لــو كانــوا متســولين في حاجــةٍ إلى رعايــةٍ بدائيــة39« .

وفي هــذا الســياق، لا تــزال الفئــات الضعيفــة، بمــا في ذلــك اللاجئــون الســوريون واللاجئــون الفلســطينيون، في حالــة فقــرٍ بمعــدلات متزايــدة. ويكشــف 

تقييــم جوانــب الضعــف لــدى اللاجئــين الســوريين في لبنــان لعــام VASyR( 2017( أن 58 في المائــة مــن الأسر تعيــش في فقــرٍ مدقــعٍ )ارتفعــت النســبة 

ــان  ــوريين في لبن ــين الس ــن اللاجئ ــان و 89 % م ــطينيين في لبن ــين الفلس ــن اللاجئ ــرات إلى أن 65 % م ــير التقدي ــام 2016(٤0 . وتش ــة في ع ــن 53 في المائ م
يعيشــون في الفقــر أيضــاً. ٤1

32  http://uis.unesco.org/country/LB

33 https://www.hrw.org/news/2018/03/22/lebanon-schools-discriminate-against-children-disabilities

3٤ https://www.daleel-madani.org/sites/default/files/Resources/An-Education-for-the-Future.pdf.pdf

35 https://www.hrw.org/report/2016/07/19/growing-without-education/barriers-education-syrian-refugee-children-lebanon

36 http://www.mehe.gov.lb/uploads/file/2016/Oct/RACE%20II_FINAL%20Narrative_29AUG2016.pdf

37 http://www.mehe.gov.lb/uploads/file/2016/Oct/RACE%20II_FINAL%20Narrative_29AUG2016.pdf

38 http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=8972

39 https://www.die-gdi.de/uploads/tx_veranstaltung/20161205_Mena_SP_presentation_El_Jamal_et_al.pdf

٤0 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/VASyR%202017.compressed.pdf

٤1 https://www.unrwa.org/sites/default/files/lebanon_protection_brief_october_2017.pdf

الحق في مستوى معيشي لائق



الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

ويمكــن ضــان الحــق في مســتوى معيــي لائــق عندمــا يتخــذ نهــج شــامل للتصــدي للفقــر، مــع جميــع العنــاصر ذات الصلــة. وتعُتــر الرائــب واحــدة 

مــن هــذه العنــاصر. ومــع ذلــك، فــإن النظــام الريبــي في لبنــان لا يعالــج عــدم المســاواة؛ ويهــدف في المقــام الأول إلى زيــادة الإيــرادات العامــة. ولا تــزال 

الأنظمــة الريبيــة غــر عادلــة، وهــي تعتمــد بشــكلٍ كبــرٍ عــى الرائــب غــر المبــاشرة مــن خــلال ضريبــة القيمــة المضافــة )VAT( عــى الاســتهلاك، 

والتــي تؤثــر في نهايــة المطــاف عــى الفقــراء. وفي حــن أنــه خــلال عــام 2017، تــم إدخــال قانــون ضريبــي جديــد )2017/45( وأدخــل القانــون تغيــرات 

بمــا في ذلــك زيــادة معــدل ضريبــة دخــل الــشركات إلى 17% )مــن 15%(، وزيــادة ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 1% لتصــل إلى مــا مجموعــه 11 في المائــة 

وإخضــاع نقــل العقــارات إلى رســم بنســبة 2 في المائــة مــن قيمــة مبيعــات العقــار. ومــع ذلــك، هنــاك حاجــة إلى مزيــد مــن التدابــر؛ بمــا فيهــا42 :

1. فرض معدل تصاعدي عى الدخل الريعي
بمــا في ذلــك الأربــاح المتأتيــة مــن بيــع الأصــول الرأســمالية )مثــل العقــارات(، وكذلــك الريبــة التصاعديــة عــلى الدخــل مــن الفوائــد والودائــع المصرفيــة. 

وتكــون معــدلات هــذه الرائــب مرتفعــة فتفــوق معــدلات الهوامــش الأعــلى تلــك القائمــة عــلى الربــح. هــذا الإجــراء قــد يقيــده قانــون السريــة المصرفيــة، 

الــذي لا يكشــف حجــم الودائــع المصرفيــة، وبالتــالي لا يمكــن معرفــة إيــرادات الفوائــد التــي يحصــل عليهــا كل مُــودع. ولذلــك، يجــب إمــا رفــع السريــة 

المصرفيــة أو تــرك الخيــار للمودعــين بالكشــف عــن حســاباتهم عــلى أن يســتفيد أولئــك الذيــن يكشــفون عــن حســاباتهم مــن ضريبــة أقــل ســتكون في 

صالــح صغــار المودعــين. وكــما ذكــر أعــلاه، فــإن فــرض ضرائــب عــلى الريــوع ســيموّل الأجــر الاجتماعــي، وفي الوقــت نفســه ســيفرض عبئــاً ثقيــلاً عــلى تلــك 

الأنشــطة حيــث يتوافــر للمســتثمرين مزيــد مــن الحوافــز لتوجيــه اســتثماراتهم إلى الأنشــطة الإنتاجيــة.

2. تشجيع القطاعات الإنتاجية والعالة المهيكلة: 
ــة الشــاملة، ســيُموّل مــن خــلال الرائــب عــلى الريــوع، ســتلُغى الاشــتراكات الخاصــة  ــة الصحي بمــا أن توفــير الخدمــات الاجتماعيــة، بمــا في ذلــك الرعاي

بتعويضــات الصحــة والأمومــة التــي تدُفــع إلى الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي، مــا ســيخفض تكاليــف اليــد العاملــة بالنســبة للــشركات ويشــجعها 

ــل خفــض  ــة المشروطــة لتشــجيع أنشــطتها، مث ــز الريبي ــه، ســتعُطى الــشركات بعــض الحواف ــن تســتخدمهم. وفي الوقــت ذات ــة العــمال الذي عــلى هيكل

الرائــب والإعفــاءات لبعــض القطاعــات. وهــذا مــن شــأنه أن يكــون في إطــار مــن السياســات الاقتصاديــة العامــة التــي تهــدف إلى تحديــد القطاعــات 

الإنتاجيــة ذات إمكانيــات النمــو والميــزات النســبية التــي مــن شــأنها أن تشــجع عــلى النمــو مــن خــلال الائتــمان المنخفــض التكلفــة وإعفــاءات ضريبيــة 

)مثــل التكنولوجيــا، والصناعــات الخــراء، والزراعــة، الــخ(.

3. تطبيق ضريبة الدخل الشاملة عى كل الدخول
 )باســتثناء الريــوع كــما هــو محــدد أعــلاه إذ ســتفُرضَ ضريبــة خاصــة( بمــا في ذلــك الدخــول مــن أربــاح الــشركات القابضــة التــي مــن شــأنها أن تخضــع 

للريبــة مثــل الأربــاح الأخــرى مــن الدخــل. وعــلاوة عــلى ذلــك، يجــب إجــراء إعــادة هيكلــة لفئــات الدخــل المختلفــة مــع زيــادة معــدلات الهوامــش 

ــاءات وخاصــة المتعلقــة  ــك أيضــاً إلغــاء مجموعــة واســعة مــن الإعف ــة الدخــل. ويســتتبع ذل ــدان المتوســطة والعالي ــير البل ــا بمــا يتــماشى مــع معاي العلي

بالنظــام الطائفــي. 

4. إصلاح الريبة عى الاستهلاك:
ــرضَ عــلى المنتجــات  ــق المنتجــات فتفُ ــة موحــدة بمســتويات مختلفــة وف ــة عــلى القيمــة المضاف ــق ضريب ــير. أولاً، تطبي ــب نوعــين مــن التداب  هــذا يتطل

الغذائيــة الأساســية ضرائــب أقــل مــن غيرهــا. وفي الوقــت نفســه إلغــاء الإعفــاء عــلى الســلع الكماليــة وفــرض ضرائــب عليهــا بمعــدلات أعــلى. ثانيــاً، يجــب 

بــذل جهــود للتخفيــف عــن المســتهلكين النفقــات الإضافيــة التــي تترتــب عــلى اســتهلاكها وخاصــة تلــك المتعلقــة بالكهربــاء والمــاء والنقــل. وهــذا يعنــي 

اســتثماراً عامــاً مهــماً لإصــلاح هــذه القطاعــات الثلاثــة مــن دون تخصيصهــا لضــمان التغطيــة الكاملــة والمســتدامة. والمنافــع لــن تعــود عــلى المســتهلكين 

الأفــراد فحســب بــل ســتقل التكاليــف عــلى القطاعــات الإنتاجيــة )مثــل الصناعــة والزراعــة( التــي ســتكون لديهــا البنيــة التحتيــة اللازمــة لإجــراء عملياتهــا 

مــن دون تكبــد تكاليــف إضافيــة.

5. الشفافية: 
 تدابــير لتعزيــز الشــفافية الريبيــة التــي مــن شــأنها أن تشــمل الإصــدار الــدوري للعوائــد الريبيــة التفصيليــة وفقــاً لفئتهــا، ومعلومــات عــن المكلفــين 

مــن حيــث نطــاق دخلهــم وحصــة الرائــب التــي يدفعونهــا. وعــلاوةً عــلى ذلــك، ومــن أجــل ردع التهــرب، ينبغــي الإعــلان عــن أســماء الأفــراد والكيانــات 

ذوي الدخــل المرتفــع الذيــن يتجنبــون الرائــب أو لا يدفعونهــا. أيضــاً، مــن بــين تدابــير أخــرى، يجــب إبعــاد المكلفــين عــن الفســاد مــن خــلال زيــادة 

رواتبهــم، وتنفيــذ تدابــير تأديبيــة أكــر صرامــةً عــلى أولئــك الذيــن يتواطــأون مــع المكلفــين، وضــمان اســتمرار دوران وتنقــل مفتــي الرائــب لتقليــل خطــر 

بنــاء علاقــات مــع المكلفــين.

  بعنوان »الرائب والعدالة الاجتماعية: آفاق لبنان: المأزق الاقتصادي أو فرصة الإصلاح؟« تعليق على )ANND( يتم استخراج هذه التوصيات من موجز سياسات شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ٤2

http://www.annd.org/data/file/files/ReactiontoArticleIV-Lebanon-March2017%282%29.pdf ، مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي للعام 2016 في لبنان، إعداد نبيل عبدو          
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الحقوق السياسية والمدنية

الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي

تعزيز وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين

عــى الرغــم مــن مــشروع قانــون عــام 2012 الداعــم لإلغــاء عقوبــة الإعــدام في لبنــان، لا تــزال عقوبــة الإعــدام قانونيــةً بموجــب المادتــن 37 و 43 مــن 

قانــون العقوبــات اللبنــاني. بالتــالي، لا تــزال عقوبــة الإعــدام حكــاً شــائعاً، يُســتخدم في حــالات الخطــورة الشــديدة. ومــع ذلــك، هنــاك وقــفٌ غــر رســمي 

لتنفيــذ أحــكام الإعــدام منــذ عــام 2004، وبالتــالي لم يتــم تنفيــذ أي حكــم إعــدام منــذ ذلــك الوقــت. غــر أن لبنــان لم يعتمــد الروتوكــول الاختيــاري 

الثــاني الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي يدعــو إلى إلغــاء عقوبــة الإعــدام.

التوصيات:

1. التصديق رسمياً على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

2. اعتماد وقف رسمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.

3. تعزيز ضمانات المحاكمات العادلة.

٤. تعديل قانون العقوبات اللبناني لإلغاء جميع الأحكام التي تستلزم عقوبة الإعدام.

بســبب التناقضــات في تنفيــذ السياســة، يواجــه المواطنــون الســوريون الذيــن يطلبــون الدخــول إلى لبنــان أو الذيــن يعيشــون بالفعــل في لبنــان، مجموعــةً 

متنوعــةً مــن العقبــات التــي تنتهــك حقوقهــم الإنســانية. عــى ســبيل المثــال، يطُلــب مــن بعــض الأشــخاص التوقيــع عــى وثائــق للتعهــد بعــدم العمــل، 

ويُمنــع آخــرون مــن الدخــول بشــكلٍ تعســفيٍ ويًطلــب منهــم دفــع رســم إقامــة بقيمــة 200 دولار أمــركي عــى الرغــم مــن كونهــم مؤهلــن للحصــول 

عــى إعفــاء مــن الرســوم.

تطبّــق وزارة الشــؤون الاجتاعيــة اســتثناءات للقبــول في الحــالات الإنســانية بالتنســيق مــع المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن. )كيــف 

تقــرر المفوضيــة مــن يســتحق الاســتثناءات الإنســانية؟ قضيــة ظلــم(. ومــع ذلــك، لم تحــدد وزارة الشــؤون الاجتاعيــة »الحالــة الإنســانية القصــوى« ، 

وهــذا يعنــي أن العديــد مــن اللاجئــن المحتملــن قــد يُحرمــون مــن الوصــول إلى الأمــان في لبنــان.

يمكــن للاجئــن الموجوديــن بالفعل في لبنان والمسجلن لــدى المفوضيــة قبــل كانــون الثاني/ينايــر 2016 تجديــد تصاريح إقامتهــم كل ســتة أشــهر، ولكــن 

مقابــل رســمٍ باهــظٍ يبلــغ 200 دولار أمــركي، وهــو مبلــغ لا يمكــن للعديــد مــن اللاجئــن تحملّــه. ويتعــن عــى اللاجئــن غــر المســجّلن أو المســجّلن بعــد 

ينايــر 2016 لــدى المفوضيــة تقديــم طلــب للحصــول عــى تأشــرات بموجــب اللوائــح الجديــدة، وهــذا يعنــي أنــه مــن أجــل عــدم دفــع الرســم، يجــب 

عليهــم تقديــم المســتندات اللازمــة.

قامــت العديــد مــن البلديــات أيضــاً بإصــدار »حظــر تجــول »للأجانــب«، ويســتهدف هــذا الحظــر في الواقــع الســورين والفلســطينين فقــط. عندمــا يتــم 

القبــض عليهــم بعــد موعــد حظــر التجــول، يتــم اعتقــال اللاجئــن وقــد يبقــون في الســجن بشــكلٍ تعســفيٍ.

يســتثني قانــون العمــل اللبنــاني العامــلات المنزليــات المهاجــرات مــن أحكامــه ويخضعهــن لســيطرة نظــام الكفالــة. يعطــي نظــام الكفالــة ســلطةً أكــر 

لأصحــاب العمــل، فيمنحهــم الســيطرة المطلقــة عــى الوضــع القانــوني للعامــلات المنزليــات المهاجــرات وتصريــح عملهن. وتشــمل الشــكاوى الشــائعة التي 

تقدّمــت بهــا العامــلات المنزليــات المهاجــرات عــدم الدفــع، والتأخــر في الدفــع، والاحتجــاز القــري، وعــدم إعطــاء إجــازة، والإيــذاء اللفظــي والجســدي. 

ويمنــع نظــام التأشــرات المقيّــد العامــلات المنزليــات المهاجــرات مــن مقاضــاة أصحــاب عملهــن بســبب ســوء المعاملــة، لأنهــن بذلــك ســيواجهن عقبــاتٍ 

قانونيــةٍ ويخاطــرن أيضــاً بالتعــرضّ للســجن والترحيــل.

علاوةً عى ذلك، لا تزال العاملات المنزليات المهاجرات يحرمن بشكلٍ تعسفيٍ من الحصول عى تصاريح الإقامة.

تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الأرض

 تنفيذ التزامات حقوق الإنسان
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الحق في الهوية

الوصول إلى العدالة

هنــاك عــشرات الآلاف مــن الأشــخاص عديمــي الجنســية في لبنــان لأســبابٍ مختلفــةٍ، بمــا في ذلــك تــوارث وضعهــم مــن أســلافهم الذيــن لم يتمكّنــوا مــن 

التســجيل في التعــداد الســكاني الوحيــد لعــام 1932 بعــد إنشــاء دولــة لبنــان أو الفــرار مــن الاضطهــاد مــن البلــدان المجــاورة للبنــان في الثلاثينيــات 

مــن دون جنســيةٍ محــددة.

لا يوجد إطار قانوني خاص يرعى وضع الأشخاص عديمي الجنسية وحقوقهم. إنهم يفتقرون إلى أي وضعٍ قانونٍي أو وثائق.

لا توجــد ســجلات أحــوال شــخصية للأشــخاص عديمــي الجنســية. لا يمكــن تســجيل زيجاتهــم ولا يجــوز تســجيل ولادات الأطفــال المولوديــن لأبويــن 

غــر مســجلن. ونتيجــةً لذلــك، أصبــح الأشــخاص عديمــي الجنســية في وضــعٍ ســيئ ٍللغايــة، مــا يجعلهــم عرضــةً لســوء المعاملــة والاســتغلال الخطــر؛ 

ويُحرمــون بشــكل عــام مــن حقــوق الإنســان الأساســية والجوهريــة.

إن انعــدام الجنســية يشــكّل أيضــاً مشــكلةً لكثــر مــن الأطفــال حديثــي الــولادة اللاجئــن لأن العديــد مــن اللاجئــن لا يتمكنــون مــن إكــال عمليــات 

تســجيل المواليــد، عــى ســبيل المثــال، لأن الوالديــن لا يملــكان إقامــة صالحــة.

التوصيات:

ــق لهــم وضــمان  ــم عــلى الحقــوق للأشــخاص عديمــي الجنســية، مــن أجــل تحديدهــم وتســجيلهم وإصــدار الوثائ ــة قائ •وضــع إطــار شــامل للحماي

ــة. ــية والجوهري ــوق الأساس ــلى الحق ــم ع حصوله

ــم  ــن حريته ــون م ــخاص المحروم ــرض الأش ــن أن يتع ــة. يمك ــل المحاكم ــات العادلة، خاصةً أثناء التحقيقات والاحتجاز قب فشل لبنان في ضان المحاك

لانتهــاكات حقــوق الإنســان عنــد احتجازهــم، مثــل إبقائهــم قيــد الاحتجــاز قبــل المحاكمــة لفــترةٍ تتجــاوز الحــدّ المقــرر أو احتجازهــم دون إمكانيــة 

الوصــول إلى الحقــوق الأساســية مثــل اســتقبال الزائريــن أو الاتصــال بمحــامٍ للحصــول عــى استشــارةٍ قانونيــة.

التوصيات:

1. تعزيز الوصول الفعّال إلى المساعدة القانونية.

2. مراقبة أماكن الاحتجاز بشكلٍ دوريٍ.

التوصيات:

1. إنشاء آلية قانونية لضمان حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء، لا سيما من الاحتجاز التعسفي والإعادة القسرية.

2. مواصلــة توفــير الوصــول إلى اللاجئــين الســوريين عــلى أســاس عمليــة مراجعــةٍ أكــر صرامــةً امتثــالاً للمعايــير الدوليــة لقانــون اللاجئــين، لا ســيما مبــدأ 

عــدم الإعــادة القسريــة ولقانــون حقــوق الإنســان.

3. تسهيل الوصول إلى الحماية والوثائق القانونية للاجئين في لبنان.

٤. إنهاء استخدام منع التجول التمييزي.

5. إصلاح نظام الكفالة بحيث لا تعد تأشيرات العمّال مرتبطةً بالكفلاء الفرديين، ويمكنهم إنهاء العمل دون موافقة الكفيل.
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التعذيب في لبنان

عــى الرغــم مــن أن التعذيــب محظــور بموجــب قانــون العقوبــات، إلا أنــه ذو طابــع مؤســي ومنتــشر عــى نطــاقٍ واســعٍ ومنهجــي في لبنــان، خاصــةً 

أثنــاء الاســتجوابات. ولا تــزال الاعترافــات تحصــل تحــت التعذيــب، مــا يحــرم الحــق في محاكمــةٍ عادلــة.

ــع  ــود من ــق جه ــون تعي ــب بشــكلٍ صــارمٍ، لكــن عــدّة ثغــراتٍ في القان ــم التعذي ــادة 401 لتجري ــاني الم ــواب اللبن ــس الن في ســبتمر 2017، عــدّل مجل

التعذيــب. لم يتضمــن القانــون المعلومــات الأساســية، عــى ســبيل المثــال، يســتبعد ســوء المعاملــة، لمواءمــة التشريعــات اللبنانيــة مــع التوصيــات الدوليــة 

ضــد التعذيــب، مــع الســاح للجنــاة في بعــض الحــالات بإمكانيــة عــدم محاســبتهم. وعــلاوةً عــى ذلــك فــإن العقوبــات المفروضــة عــى أعــال التعذيــب 

لا تتناســب مــع خطــورة الجريمــة.

التوصيات:

1. تجريــم التعذيــب وغــيره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة بمــا يتــماشى مــع تعريفــات كل منهــا في اتفاقيــة الأمــم 

المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة.

2. إنشاء عقوبات لجريمة التعذيب لإظهار خطورة الجريمة.

3. إنشاء آلية حماية لضحايا التعذيب والشهود.

استقلال القضاء

يُعتــر اســتقلال القضــاء إحــدى الضانــات الأساســية للحــق في المحاكمــة العادلــة. ومــع ذلــك، لا توجــد تدابــر حديثــة تضمــن الاســتقلال التــام والحيــاد 

التــام للقضــاء في لبنــان. ويبقــى التصــوّر أن المدعــى عليهــم الأغنيــاء، الذيــن لديهــم دعــم قــوي أو صــلات قويــة يحظــون بمعاملــةٍ تفضيليــةٍ ضمــن النظــام 

القضــائي. لكــن لا يوجــد ســجل لأي قــاضٍ يتعــرض لضغــوطٍ سياســية.

لا يتــم تعيــن القضــاة مــن قبــل جهــازٍ محايــدٍ سياســياً ولكــن بنــاءً عــى مرســومٍ مــن الحكومــة. وقــد أدّى التأثــر الســياسي في تعيــن القضــاة إلى إفســاد 

لنظام. ا

ترعــى قواعــد المحكمــة العســكرية كل مــن العســكرين والمدنيــن. ويبقــى اختصاصهــا مبهــاً، مــا يــؤدي إلى محاكمــة عســكرين أحيانــاً في قضايــا غــر 

عســكرية ومدنيــن في قضايــا غــر عســكرية. ومــن غــر الــروري أن يكــون قضــاة المحكمــة العســكرية حائزيــن شــهادة في القانــون، ويُســمح للضبــاط 

العســكرين بالتحضــر للدفــاع عــن المتهــم، والتشــكيك في النزاهــة والحــق في محاكمــةٍ عادلــة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المجلس القضائي معرضّ أيضاً للتأثر السياسي نظراً لأن مجلس الوزراء يحيل القضايا إلى هذه المحكمة.

التوصيات:

1. ضمان أن يكون جميع القضاة مستقلين وحياديين وخارج التسلسل القيادي العسكري.

2. تعيين قضاة من قبل جهاز محايد سياسياً بدلاً من تعيينهم بناءً على مرسوم من الحكومة.

3. ضــمان أن تكــون المحكمــة العســكرية جــزءاً لا يتجــزأ مــن النظــام القضــائي العــام، وأن تطبّــق هــذه المحاكــم الإجــراءات القانونيــة الواجبــة التــي يعــترف 

بهــا القانــون الــدولي لضــمان محاكمــة عادلــة.

٤. إقــرار قانــون يمنــح المحكمــة الحصريــة الاختصــاص التقييــدي عــلى القضايــا العســكرية المناســبة، والــذي يسُــمح بموجبــه للمحاكمــة مقاضــاة الضبــاط 

العســكريين والقضايــا العســكرية فقــط، ونقــل اختصــاص محاكمــة المدنيــين إلى المحاكــم العاديــة.
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الوصول الى المعلومات

ينــصّ مــشروع قانــون المفقوديــن والمخفيــن قــراً عــى إنشــاء معهــد أو لجنــة »تكــون هيئــة إداريــة مســتقلة مســؤولة عــن تحديــد مصــر المفقوديــن 

والمخفيــن قــراً«. أعُــدّ هــذا المــشروع مــن قبــل منظــات المجتمــع المــدني وقُــدّم إلى مجلــس النــواب في عــام 2012، ولكــن لم يتــم التصديــق عليــه 

بعــد.

التوصيات:

1. اعتماد مشروع القانون الخاص بالمفقودين والمخفيين قسراً والتأكد من تنفيذه الفعّال.

2. إنشاء قاعدة بيانات حمض نووي لجميع عائلات المفقودين.13

3. اتخــاذ التدابــير المناســبة لحمايــة المقابــر الجماعيــة المحتملــة مــن أجــل الحفــاظ عــلى المعلومــات التــي قــد تكــون محوريــةً في أي عمليــة بحــث عــن 

الحقيقــة في المســتقبل.

تــم تقديــم مــشروع قانــون حايــة المبلغــن عــن المخالفــات إلى مجلــس النــواب اللبنــاني في عــام 2010. ولا يــزال ينتظــر في الوقــت الحــالي تقديمــه إلى 

الجمعيــة العامــة للتصويــت عليــه1. 

في ينايــر 2017، صــدّق لبنــان عــى قانــون الوصــول إلى المعلومــات الــذي يجــر الســلطات اللبنانيــة عــى أن تكــون أكــر شــفافيةً وقابليــةً للمســاءلة 

أمــام المواطنــن. غــر أن تنفيــذ القانــون قــد يواجــه عقبــاتٍ، عــى ســبيل المثــال، يطُلــب مــن المكاتــب الحكوميــة الآن نــشر الوثائــق الرئيســية عــر 

الإنترنــت، لعــرض مــؤشرات أدائهــا، لكــن عــدداً مــن هــذه الكيانــات ليــس لديهــا مواقــع إلكترونيــة، لذلــك ليــس مــن الواضــح متــى ســتتمكن مــن 

الامتثــال لهــذا الجانــب الخــاص2 . بالإضافــة إلى ذلــك، لم يتــم وضــع أي آليــة لضــان توصيــل المعلومــات المطلوبــة الصحيحــة إلى الجمهــور، وضــان 

عــدم انتشــار البيانــات غــر الصحيحــة.

التوصيات:

1. اعتماد قانون حماية المبلغّين عن المخالفات لضمان الشفافية والمساءلة.

2. ضمان فعالية قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.

لم يتغــر دور المــرأة في السياســة في لبنــان بشــكلٍ ملحــوظٍ خــلال العقــود الماضيــة. لا تــزال المــرأة ممثلــة تمثيــلاً ناقصــاً في الحيــاة السياســية. كان هنــاك 

العديــد مــن مشــاريع القوانــن التــي تمــت صياغتهــا لضــان أن تشــكل النســاء 33 في المائــة مــن مجلــس النــواب والمجالــس المحليــة. لم يتــم تمريــر أي 

مــن هــذه المشــاريع.

التوصيات:

• اعتماد كوتا نسائية تبلغ 33 في المائة في الانتخابات التشريعية وكذلك في مجلس الوزراء.

http://transparency-lebanon.org/En/whatwedodetails/1/26/0 الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية 1

2 Executive Magazine http://www.executive-magazine.com/special-feature/access-to-information-law

احترام مبدأ دورية الانتخابات وقانون الإصلاح الانتخابي
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الحق في الحياة الخاصة )حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي 

الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في لبنان(

أصــدر قــاضٍ في ينايــر 2017 أمــراً مــن المحكمــة ينــص عــى أنــه لا يجــب تجريــم الميــول الجنســية، مــا يعنــي أن المثليــة الجنســية ليســت جريمــة. ومــع 

ذلــك فــإن المــادة 534 مــن قانــون العقوبــات التــي تجــرم »الاتصــال الجنــي غــر الطبيعــي« لم تعُــرَّف في القانــون أو في المارســة، مــا يســمح بإعطــاء 

تفســر واســع بــن القضــاة، الأمــر الــذي يجعــل المثليــات والمثليــن ومزدوجــي الميــل الجنــي ومغايــري الهويــة الجنســانية عرضــةً للاعتقــال التعســفي.

التوصيات:

1. حظر التمییز علی أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية.

2. تعزيز اختصاص المادة 53٤ لمنع التفسيرات التعسفية وبالتالي خطر اضطهاد الأفراد بسبب ميولهم الجنسية.

3. حمایة المثليــات والمثليــين ومزدوجــي الميــل الجنــسي ومغايــري الهويــة الجنســانية من العنف الناجــم عــن معــاداة المثليــين ورهــاب التحــول الجنــسي من 

خلال إنشاء آلیة مستقلة لمراقبة الانتهــاكات وتوثيقهــا والإبلاغ عنهــا لضمان المساءلة.

حرية الرأي والتعبير والاعتقاد في لبنان

حرية تكوين الجمعيات

لا تــزال القوانــن الجنائيــة المتعلقــة بالتشــهر، والقوانــن التــي تجــرِّم انتقــاد المســؤولن والرمــوز العامــة، تقمــع حريــة التعبــر في لبنــان. ليــس لقانــون 

الصحافــة وقانــون العقوبــات وقانــون الإعــلام المــرئي والمســموع وقانــون القضــاء العســكري ضانــات كافيــة لحايــة الحــق في حريــة التعبــر.

إن القــدح والتشــهر والإهانــة مــن المصطلحــات التــي لا تــزال تسُــتخدَم بصــورةٍ فضفاضــةٍ لأنهــا غــر محــددة بشــكلٍ جيــدٍ في القانــون اللبنــاني. وهــذا يؤدي 

إلى اعتقــال المواطنــن اللبنانيــن الذيــن ينتقــدون الســلطات اللبنانية أو الشــخصيات السياســية.

تســتخدم الحكومــة اللبنانيــة قانونــاً عفــا عليــه الزمــن منــذ عــام 1947 لتقريــر كيفيــة فــرض الرقابــة عــى وســائل الإعــلام والتعبــر الفنــي. يحظــر بموجــب 

هــذا القانــون أي عمــل يعُتقــد أنــه يؤثــر عــى الأمــن القومــي أو يثــر النعــرات الطائفيــة أو يهــدد العلاقــة بــن لبنــان والــدول الصديقــة. لا يوفــر مكتــب 

الرقابــة داخــل الأمــن العــام تريــراً لقراراتــه.

فشلت الحكومة أيضاً في التحقيق في الهجات عى وسائط ومرافق الإعلام والاعتداءات عى الصحافين الأفراد.

التوصيات:

جعــل قضايــا القــدح والافــتراء والتشــهير قضايــا مدنيــة، وليــس قضايــا جنائيــة، مــع ضــمان الوصــول العــادل إلى نظــام العدالــة وحمايــة الأطــراف الضعيفــة، 

مــع الحــرص عــلى ألا تعــرضّ القوانــين المتعلقــة بالتشــهير الحــق في حريــة التعبــير إلى الخطــر.

تحديــد المفاهيــم المتعلقــة بالرقابــة عــلى المحتــوى بدقــةٍ، مثــل »التشــهير« و«القــدح« مــن أجــل منــع الإســاءات في تطبيقهــا ومــا يترتــب عــلى ذلــك مــن 

زيــادة في هامــش حريــة التعبــير في البلــد.

لم يعلن لبنان عن أية خطط لرفع الحظر المفروض عى تكوين جمعيات من قبل الموظفن المدنين.

لا تعــترف وزارة العمــل أيضــاً باتحــاد العامــلات المنزليــات. وبســبب غيــاب الإرادة السياســية والقيــود المفروضــة بموجــب القانــون، يتــم انتهــاك الحــق في 

حريــة تكويــن الجمعيــات للعــال المهاجريــن في لبنــان ويتعرضــون لمختلــف أشــكال الإســاءة.

التوصيات:

1. الاعتراف بنقابة العاملات المنزليات.

2. تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر في عام 1959 للسماح للموظفين المدنيين بتكوين الجمعيات.
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حقوق المرأة 

التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني	 
المجلس النسائي اللبناني	 
منظمة كفى عنف واستغلال	 
الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة  	 
فيميل 	 
معهد الدراسات النسائية في العالم العربي في 	 

الجامعة اللبنانية الأمركية .  
منظمة أبعاد	 
مجموعة الأبحاث والتدريب للبحث والعمل التنموي	 



حقوق المرأة 

التزامات لبنان الدولية بما يخص حقوق النساء 

ــاة وحقــوق المواطنــن  ــان خــلال الســنوات الأخــرة 2015-2018 عــدة محطــات سياســية واقتصاديــة وأمنيــة كان لهــا أثرهــا عــى كل حي عــرف لبن

بشــكل عــام وحقــوق المــرأة بشــكل خــاص. وقــد كان لهــذه الأزمــات أثرهــا عــى صعيــد ضعــف التــزام الدولــة اللبنانيــة بالاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة 

الخاصــة بحقــوق الإنســان، لا ســيا التوصيــات الصــادرة عــام 2015 مــن قبــل مجلــس حقــوق الإنســان إلى الدولــة اللبنانيــة بموجــب آليــة الاســتعراض 

الــدوري الشــامل. 

ففــي العــام 2015، اعتمــد الفريــق العامــل المعنــي بالاســتعراض الــدوري الشــامل مــشروع تقريــر يتضمــن توصيــات الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة 

إلى لبنــان. وقــد أعربــت وفــود الــدول عــن قلقهــا إزاء حالــة حقــوق الإنســان في البــلاد، وقــد أســفر الاســتعراض عــن 147 توصيــة موجهــة إلى لبنــان 

مــن قبــل 46 دولــة، تــم قبــول 100 منهــا في الجولــة الأولى، وعــن 257 توصيــة في الجولــة الثانيــة تــم قبــول 139 توصيــة منهــا. 

احتلــت حقــوق المــرأة أهميــة كــرى في التوصيــات بحيــث بلغــت التوصيــات المتعلقــة بهــا 78 توصيــة، قبــل منهــا لبنــان 18 توصيــة، بينــا أحيــط 

علــاً ببقيــة التوصيــات حيــث لا يحــق لــه رفضهــا. 

يــأتي هــذا التقريــر في منتصــف المــدة ليســتعرض أبــرز الفجــوات التــي تتصــل بقضايــا النســاء والفتيــات في لبنــان ربطــاً بالتوصيــات التــي ورد ذكرهــا 

للدولــة اللبنانيــة.

ــخ  ــذاً بتاري ــح ناف ــذي أصب ــم 592 ال ــون رق ــز ضــد المــرأة بموجــب القان ــع أشــكال التميي ــة إلغــاء جمي ــة اتفاقي ــة اللبناني عــام 1996 صدقــت الدول

1996/8/1، لكــن هــذا التصديــق تضمــن تحفظــات عــى موضوعــات أساســية هــي البنــد الثــاني مــن المــادة 9 المتعلقــة بالجنســية والبنــود )ج( و)و( 

و)د( و)ز( مــن الفقــرة الأولى للــادة 16 المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية، إضافــة إلى التحفــظ عــى المــادة 29 الفقــرة الأولى. وردت إلى لبنــان العديــد 

مــن التوصيــات التــي تحــث لبنــان عــى ســحب تحفظاتــه هــذه وكان موقــف لبنــان رافضــاً لهــا. أن اســتمرار هــذه التحفظــات يعيــق المســار الجــاد 

والحقيقــي في تفعيــل المســاواة كــا وردت في اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. 

التوصيات:

1. انضمام لبنان إلى الاتفاقيات الدولية غير المصادق عليها. 

2. سحب التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 

3. الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

قانون الجنسية 

لا يــزال التمييــز ضــد النســاء اللبنانيــات بعــدم إعطائهــن حــق منــح الجنســية اللبنانيــة لأبنائهــن في حــال الــزواج مــن أجنبــي قائمــاً في لبنــان، ولا يــزال 

لبنــان يشــهد العديــد مــن مقترحــات ومشــاريع القوانــن التــي تحــاول معالجــة موضــوع الجنســية ضمــن مقاربــات سياســية وطائفيــة ومذهبيــة، في حن لا 

تــزال النســاء اللبنانيــات وأسرهــن ضحايــا قانــون العــام 1925 بمــا لــه مــن آثــار وتداعيــات عــى تمتعهــن بأبســط الحقــوق التــي يفترضهــا رابــط المواطنــة.

التوصيات: 

1. رفع التحفظ عن المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 

2. تعديل قانون الجنسية اللبناني بحيث تصبح المادة الأولى منه »يعد لبنانياً من ولد لأب أو لأم لبنانية«.
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مشاركة المرأة في الحياة العامة 

قوانين الأحوال الشخصية 

لا جهــود عمليــة رصــدت حتــى الآن في تفعيــل مشــاركة المــرأة في الحيــاة العامــة، بــل لا يوجــد حتــى نيــة في هــذا الاتجــاه، ويتضــح ذلــك مــن خــلال 

رفــض إقــرار حــق المــرأة بالكوتــا في المجلــس النيــابي. عــى الرغــم أن معظــم الأحــزاب السياســية أصرتّ عــى أهميــة الكوتــا النســائية وعــى أهميــة 

ــا ضمــن  ــإدراج الكوت ــوزاري كان قــد تضمــن وعــداً للجمعيــات النســائية ب ــان ال ــاة السياســية. وبالرغــم مــن أن البي إعطــاء دور أكــر للمــرأة في الحي

قانــون الانتخابــات الجديــد، إلا أن الكوتــا النســائية ســقطت في التصويــت مــن قانــون الانتخــاب المعّــد عــام 2017 والــذي تمــت عــى أساســه الانتخابــات 

عــام 2018. بالتــوازي، هنــاك غيــاب للسياســات العامــة التــي تعــزز مــن مكانــة المــرأة في الحيــاة العامــة. عــى المســتوى البلــدي، ترشــحت 1485 امــرأة 

إلى الانتخابــات البلديــة لســنة 2016 في حــن كان هنــاك 1346 مرشــحة عــام 2010. نســبة النســاء اللــواتي نجحــن في المجالــس البلديــة 5،4 في المئــة، 

واللافــت أن نســبة التمثيــل ارتفعــت إلى 0،8 في المئــة فقــط عــن نســبة تمثيــل النســاء في مجالــس انتخابــات الـــ2010. وقــد بلــغ عدد المرشــحن المســجلن 

في قوائــم الانتخابــات البلديــة لعــام 2016 في كل لبنــان 21932 مرشــحًا ومرشــحة، بينهــم 1485 مرشــحة، أي مــا يقــدر بنســبة 6،9 في المئــة. وحجــزت 

النســاء لنفســها في الانتخابــات البلديــة 2016 نســبة 5،4 في المئــة، أي 661 مقعــدًا مــن أصــل 12139 مقعــدًا، بينــا كان عــدد المقاعــد التــي حصلــت 

عليهــا النســاء في العــام 2010 )536 مقعــدًا( أي مــا يقــدر بـــ 4،6 في المئــة. في حــن كان هــذا الرقــم 2.02% في الـــ2004. امــا الانتخابــات النيابيــة الأخــرة 

فقــد شــهدت ترشــح 111 ســيدة، 86 منهــن خضــن العمليــة الانتخابيــة، والنتيجــة كانــت نجــاح ســت نســاء فحســب في الوصــول إلى النــدوة الرلمانيــة.

التوصيات: 

•إقرار التدابير الإيجابية المؤقتة تماشياً مع التوصيات العامة الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.

لا يــزال لبنــان يعــاني مــن تعــدّد التشريعــات والمحاكــم في قضايــا الأحــوال الشــخصية، والتــي تتســم عــى اختلافهــا بأحكامهــا التمييزيــة ضــد النســاء في 

ظــل عــدم تبنــي قانــون مــدني وموحــد للأحــوال الشــخصية يرتكــز عــى المســاواة التامــة بــن الجنســن. لا يوفــر لبنــان قانونــاً لرعايــة شــؤون الأشــخاص 

اللامنتمــن/ات إلى أي طائفــة مــن الطوائــف المعــترف بهــا حــصراً في القانــون اللبنــاني. مــن ناحيــة أخــرى، في ظــل تشــعب الأنظمــة الراعيــة للــزواج والتــي 

تختلــف بالســن الأدنى المعتمــد للــزواج، تســتمر وبشــكل فاضــح انتهــاكات حقــوق الطفــل في لبنــان مــع اســتمرار ظاهــرة التزويــج المبكّــر للفتيــات. هــذا 

الواقــع ناتــج عــن غيــاب تحديــد ســن أدنى للــزواج في النصــوص القانونيــة، بشــكل يتوافــق مــع التزامــات لبنــان الــواردة في اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 

1989 التــي تحــدد ســن الــزواج بالثامنــة عــشرة علــاً أن لبنــان مصــادق عــى الاتفاقيــة. إن قوانــن الأحــوال الشــخصية تكــرس وتجــذر العنــف المبنــي 

عــى النــوع الاجتاعــي الموجــه ضــد النســاء والفتيــات مــن خــلال أحــكام الحضانــة والوصايــة والإرث والطــلاق. 

في لبنــان تبــدو قضايــا الأحــوال الشــخصية هــي العقــدة الأبــرز في ظــل مــا يعيشــه البلــد مــن تعقيــدات، يســاهم في ذلــك تحكــم المؤسســات الدينيــة في 

قوانــن الأسرة وحيــاد مطلــق للدولــة عــن مراقبــة المحاكــم الدينيــة وكل مــا يصــدر عنهــا، إضافــة إلى كــون المجلــس النيــابي غــر مســتقل عــن المؤسســة 

الدينيــة وعــن الأخــذ بالاعتبــار توصياتهــا ومواقفهــا في أي تعديــل للقوانــن. 

ــون مــدني إلزامــي وآخــرون يطالبــون  ــون المــدني للأحــوال الشــخصية، منهــا مــن يطالــب بقان ــة عــدة تطالــب بالقان ــان حــركات مدني نشــطت في لبن

بقانــون مــدني اختيــاري وثمــة طــرف ثالــث يعمــل عــى تعديــلات تطــال بعــض القضايــا في منظومــة الأحــوال الشــخصية وليــس كل المنظومــة )الحضانــة 

كمثــال(. في واحــدة مــن الفــرص التــي يمكــن البنــاء عليهــا ازديــاد الوعــي عنــد الفئــات الشــابة بالتمييــز الــذي تتضمنــه هــذه القوانــن، مــا يفــر توجــه 

البعــض لإجــراء عقــود مدنيــة خــارج لبنــان، إضافــة لمــا شــهده لبنــان في الســنوات الثــلاث الأخــرة، حيــث نظمــت للمــرة الأولى في تاريــخ لبنــان عقــود 

مدنيــة عــى الأراضي اللبنــاني اســتنادا إلى قــرار غــر ملغــى صــادر زمــن الانتــداب الفرنــي يجيــز إجــراء عقــود زواج مدنيــة للأشــخاص الذيــن ألغــوا 

هويتهــم الطائفيــة عــن ســجلات القيــد. عمــد بعــض الشــباب إلى إعتــاد هــذه الآليــة، وقــد تــم تســجيل أحــد هــذه العقــود، مــا أحــدث ضجــة كبــرة. 

لكــن بفعــل الضغوطــات اللاحقــة عمــدت وزارة الداخليــة اللبنانيــة إلى وقــف تنفيــذ عقــود الــزواج المشــابهة، وبالنتيجــة، يعــاني هــؤلاء الشــباب اليــوم 

مــن مجموعــة مــن التعقيــدات بســبب عــدم تســجيل الــزواج، ســيا في مــا يتعلــق بتســجيل الأولاد. 

التوصيات: 

1. إقرار قانون مدني ومساوٍ للأحوال الشخصية.

2. توفيــرإطار قانــوني وطنــي شــامل لحمايــة الفتيــات مــن التزويــج المبكــر يتماشى مع المعايــير الدوليــة لحقــوق الإنسان ومــع التزامــات لبنــان بموجــب 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل.



حقوق المرأة 

حماية النساء من العنف الأسري

نجــح القانــون 293 بشــكل نســبي وعــى مســتويات عــدة، أهمهــا كــر الصمــت حــول قضايــا العنــف الأسري في لبنــان والاعــتراف بــدور الدولــة في مجــال 

الحايــة، إضافــة إلى تعزيــز تفاعــل الإعــلام مــع قضايــا النســاء. والأهــم مــن كل ذلــك النجــاح عــى المســتوى المؤسســاتي في تعزيــز دور القــوى الأمنيــة 

والســلطة القضائيــة في التصــدي للعنــف الأسري. عــى الرغــم مــن ذلــك هنــاك تحديــات تطــال القانــون 293 نفســه إضافــة إلى إشــكاليات تواجــه تنفيــذه. 

كــا أن هنــاك ســعياً لوضــع القانــون النموذجــي العــربي لحايــة النســاء والفتيــات مــن العنــف وذلــك بالشراكــة مــع الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة 

اللبنانيــة )NCLW( وتعديــل القانــون اللبنــاني لاحقــا اســتناداً إلى القانــون النموذجــي.

وتجــدر الإشــارة إلى أن لبنــان يعــد هــذا العــام، بالتعــاون مــع الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة ومركــز المــرأة في الإســكوا، الاســتراتيجية الوطنيــة 

لمناهضــة العنــف القائــم عــى النــوع الاجتاعــي. 

التوصيات: 

1. إقرار مشروع قانون تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري الذي أقُرّ في مجلس الوزراء تاريخ 3 آب 2017.

2. استمرار العمل على تعزيز الوعي والمعرفة بالقانون 293. 

3. إنشاء صندوق مساعدة الضحايا المنصوص عنه في القانون كذلك الوحدة الخاصة المعنية بالعنف الأسري لدى قوى الأمن الداخي.

٤. إنشاء محكمة أسرة متخصصة بقضايا الأسرة والعنف ضد النساء. 

قانون العقوبات اللبناني 

إن قانــون العقوبــات اللبنــاني المعمــول بــه لا يــزال قــاصراً في بعــض مــواده عــن حايــة النســاء. فبعــض القواعــد عنيفــة بحــق النســاء، وبعضهــا يجيــز 

المارســات العنيفــة ويتســاهل مــع مرتكبيهــا.

- عــلى الرغــم مــن إلغــاء نــص المــادة 526 التــي كانــت تعطــي العــذر المخفــف لمرتكبــي مــا يســمى بجرائــم الــشرف، فــإن القضــاء اللبنــاني مــا زال يســتند 

إلى أحــكام المــادة 252 مــن قانــون العقوبــات. 

- يستثني قانون العقوبات من أحكامه حالة الاغتصاب الزوجي في المواد 503 و50٤ ويتساهل مع مرتكب جرم الاغتصاب في حالات الزواج. 

- إن المــادة 522 كانــت تنطبــق عــلى جميــع الجرائــم الــواردة بــين المادتــين 503 و521 وتعفــي مرتكــب إحــدى هــذه الجرائــم مــن العقــاب في حــال تــزوج 

مــن الضحيــة. صحيــح أن مفعولهــا قــد أزيــل عــن جــرم الاغتصــاب ولكنــه بقــي في المادتــين 505 و518 بحيــث ســمح بتزويــج الطفلــة في عمــر 15 ســنة 

وإعفــاء الجــاني مــن العقــاب في حــال وجــود علاقــة بينهــما.

- ليس هناك من تعريف للعنف الجنسي في قانون العقوبات اللبناني. 

- لا يجرم قانون العقوبات اللبناني التحرش الجنسي. 

- لا يزال قانون العقوبات اللبناني يجرم الزنا. 

- إن القانــون يعاقــب عــلى الدعــارة ويعاقــب مرتكبــة الجــرم ولا يعاقــب طالــب الخدمــة، ولكنــه مــن جهــة ثانيــة وبتحايــل واضــح عــلى القوانــين يســمح 

بالدعــارة المغطــاة بمــا يســمى » تأشــيرة الفنانــات« التــي يذهــب ضحيتهــا ضحايــا الإتجــار وعنــد القبــض عليهــن يعاقــن كمرتكبــات لجــرم البغــاء.

- وعن الإجهاض، فالقانون اللبناني من أشدّ القوانين في هذا المجال 1. ويسمح القانون بالإجهاض العلاجي ضمن شروط استثنائية.

- بمــا يتعلــق بالإتجــار بالبــشر’ تبنــى لبنــان تعديــلات لقانــون العقوبــات ليشــمل جــرم الإتجــار، تحديــد عقوبــات للمتاجريــن وتأمــين تعويضــات لضحايــا 

الإتجــار. الا أن القانــون رقــم 16٤ لم يتــم تنفيــذه بشــكلٍ صحيــح، اذ ليــس هنــاك ســوى عــدد قليــل جــداً مــن الإدانــات منــذ اعتــماد القانــون في عــام 2011. 

وهنالــك عــدة شــوائب تعــتري قانــون مكافحــة الإتجــار بمــا في ذلــك الطلــب مــن الضحيــة إثبــات براءتهــا لــي تتفــادى اي عقوبــة قــد تنتــج عــن خرقهــا 

لبعــض القوانــين علــماً بــأن هــذا الوصــف القانــوني يجــب أن يعُتمــد حكــماً نظــراً لكونهــا ضحيــة إتجــار، إضافــة لكــون القانــون لا يمنــح ضمانــات لحمايــة 

الضحيــة خــلال الإجــراءات القانونيــة ومــا بعدهــا، ولا يعتمــد آليــات خاصــة لحمايــة ضحايــا الإتجــار التــي تقــل أعمارهــم عــن 18. وبالنســبة إلى تعويــض 

الضحايــا، يبقــى مشروطــاً ومعلقّــاً عــلى إنشــاء صنــدوق بــإدارة وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والممــوّل حــصراً مــن خــلال الاســتيلاء عــلى الأصــول الناتجــة مــن 

الجريمــة.

  تعاقب المرأة التي تطرح نفسها بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات.ويعاقب من يرتكب التطريح او يحاوله برضا المرأة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.وتشدد العقوبة في حالات معينة إلى ما بين اربع 1

وعشر سنوات حسب الظروف. ويستفاد من العذر المخفف في حال الاقدام على الاجهاض من اجل المحافظة على الشرف.  سنوات    
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قوانين العمل والضمان الاجتماعي والضرائب والتجارة 

التوصيات: 

1. إلغاء جميع الأحكام التمييزية في قانون العقوبات. 

2. تبني اقتراح القانون المقدم لإلغاء المادة 518 وتعديل المواد من 505 إلى 519.

3. إقرار قانون يجرم التحرشّ الجنسي. 

٤. التبني الرسمي لمضمون القانون النموذجي بكل مضامينه، بالـ)تعديل( 252، وعدم تجريم الإجهاض والزنا وتجريم الاغتصاب الزوجي.

5. بمــا يتعلــق بالإتجــار بالبــشر، ينبغــي عــلى الدولــة اللبنانيــة تبنــي خطــة وطنيــة لمحاربــة ولمنــع الإتجــار بالبــشر ومراجعــة قوانينــه وسياســاته بهــدف 

عــدم التعــارض مــع القانــون الجديــد. 

6. تعديــل المــادة 523 مــن قانــون العقوبــات اللبنــاني بمــا يضمــن إزالــة أي تجريــم للأشــخاص الذيــن يمارســون الدعــارة وتشــديد العقوبــات عــلى مســهّي 

الدعــارة ومســتغي دعــارة الغــير بمــا يتــماشى مــع قانــون معاقبــة الإتجــار بالأشــخاص.

يفتقر إلى آليات واضحة لردع ومعاقبة التمييز المبني عى أساس النوع الاجتاعي والموجّه ضد النساء العاملات.

 

يستثني هذا القانون بعض المجموعات من أحكامه مثل العال المنزلين والمزارعن الذين غالبيتهم من النساء. 

ــدًا مســألة توظيــف المــرأة. وتحظــر المــادة 27 تشــغيل الأطفــال والمراهقــن والنســاء في  تتنــاول المــواد 26 إلى 30 مــن قانــون العمــل اللبنــاني تحدي

جملــة أعــال2 . تــأتي معالجــة قضايــا المــرأة والطفــل في نفــس الفصــل مــن قانــون العمــل. تقــي المــادة 34 بوقــت راحــة لمــدة ســاعة واحــدة بعــد 

خمــس ســاعات مــن العمــل مــن دون توقــف للمــرأة، لكــن بعــد ســت ســاعات للرجــال. وعــلاوة عــى ذلــك، تســمح المــادة 59 للنســاء اللــواتي تزيــد 

خدمتهــن عــن ســنة واحــدة بمغــادرة العمــل »بســبب الــزواج«، والســاح لهــن بالاســتفادة مــن تعويضــات نهايــة الخدمــة. وبمــا أن الرجــال لا يبــدو 

أنهــم قــادرون عــى المغــادرة للســبب نفســه، يبــدو أن هــذه المــادة تؤكــد الأســاس المنطقــي الــذي يشــجع المــرأة عــى إعطــاء الأولويــة للواجبــات 

المنزليــة والأسريــة. 

تســتبعد عامــلات المنــازل المهاجــرات مــن إجــراءات الحايــة الــواردة في قانــون العمــل اللبنــاني بســبب عــدم شــمولهن ضمــن القانــون، مــا يعرضّهــن 

إلى مختلــف أنــواع الانتهــاكات وإلى عــدم تمتعهــن بالحايــة. يــري في لبنــان عقــد عمــل خــاص للعالــة المنزليــة المهاجــرة يســمي »نظــام الكفالــة 

»الــذي حــول العمــل إلى شــكل مــن أشــكال العمــل الجــري وفقــاً لمنظمــة العمــل الدوليــة.

تنــص المــادة 3 مــن قانــون العمــل والمــادة 46 مــن قانــون الضــان الاجتاعــي عــى اســتحقاقات الرعايــة للعــال الذكــور والموظفــن المدنيــن لكنهــا 

لا تنطبــق عــى المــرأة. مثــلًا، يمكــن للموظفــن الذكــور أن يحصلــوا عــى تعويضــات عــن الزوجــات غــر العامــلات، في حــن لا يمكــن للموظفــات أن 

م تعويــض  يفعلــن ذلــك إلا إذا كان أزواجهــن متوفــن أو يعانــون مــن مــرض لا يســمح لهــم بالعمــل. وبغــض النظــر عــن نــوع جنــس الموظــف، يُقــدَّ

لــكل طفــل. وتنــص المــادة 10 مــن أنظمــة الاســتحقاقات والخدمــات في تعاونيــة موظفــي الدولــة والمــادة 14 مــن قانــون الضــان الاجتاعــي عــى 

التمييــز ضــد النســاء في مــا يتعلــق بأزواجهــن في الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة والاستشــفاء وغــر ذلــك مــن الاســتحقاقات الاجتاعيــة.

ــون العــام 2003 صراحــة ضــد المــرأة في تخصيــص الاســتقطاعات  ــة بموجــب قان ــه المعدل ــب للعــام 1959 بصيغت ــون الرائ ــز المــادة 31 مــن قان تمي

والإعفــاءات. ووفقًــا لهــذه المــادة، يحــق للرجــال المتزوجــن أن يحصلــوا عــى حســم للزوجــات المعــالات ومــا يصــل إلى خمســة أطفــال، لكــن لا يمكــن 

للمــرأة المتزوجــة أن تفعــل ذلــك إلا إذا اســتطاعت أن تثبــت أنهــا ربــة الأسرة في حالــة وفــاة زوجهــا أو عجــزه عــن العمــل. ومــن ثــم، فــإن النســاء 

المتزوجــات بصــورة رســمية يتحملــن أعبــاء ضريبيــة أعــى مــن الرجــال لأنهــن يعاملــن كنســاء عازبــات لأغــراض ضريبيــة ولا يحصلــن عــى إعفــاء 

ضريبــي ممنــوح للرجــال المتزوجــن وذوي الأطفــال.

تعُتــر المــواد 625 إلى 629 مــن قانــون التجــارة للعــام 1942 تمييزيــة لأنهــا تفــرض قيــودًا عــى ممتلــكات الزوجــة في حالــة إعــلان زوجهــا الإفــلاس. وفي 

هــذه الحالــة أيضًــا، تعُامــل المــرأة عــى أنهــا معالــة مــن زوجهــا وتعُتــرَ الممتلــكات المكتســبة أثنــاء الــزواج ممتلــكات مكتســبة بأمــوال زوجهــا، مــا لم 

تكــن المــرأة قــادرة عــى إثبــات خــلاف ذلــك.

 من بينها إنتاج الكحول والمشروبات الكحولية، وتقطيع الذبائح الحيوانية، والأعمال التي تشمل أجهزة لتخزين الكهرباء وقيادة المركبات. كما تحظر المادة نفسها العمل الثقيل الذي ينطوي على عناصر 2

.يميائية )مثلًا المنتجات المعدنية والزجاج والمعادن والرصاص والإسفلت وبعض الأسمدة( والعمل تحت الأرض



حقوق المرأة 

إن الحكومة اللبنانية لا تعتر القطاع الرعائي وضمنه العمل المنزلي عملاً له قيمة اقتصادية.

التوصيات: 

1. المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 )2011( بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.

2. وضع آلية استقدام للعمال المنزليين تراعي المعايير الدولية. 

3. إقرار التعديلات المقترحة على قوانين العمل والضمان الاجتماعي والتجارة والرائب. 

لا يــزال الإعــلام اللبنــاني يضــع النســاء في خانــة التســليع والتنميــط. إن تســــليع النســــاء وتحويــل أجســــادهن وســائل للكســب المــادي قــــد وصــــل إلى 

ذروتــــه، حيــــث إن معظــــم الإعلانات تعتمــــد علــــى الصــــورة النمطيـــة للمـرأة، تلـــك المرأة الجميلـة والمثيـــرة ذات القـــوام الممشوق والتـي تكتفـي 

بالقيـــام بأدوارهـــا الإنجابية، أو تلــــك المرأة الضعيفــــة والخاضعــــة التــــي تواجــــه كافــــة أشكال العنــــف دون أن تجــرؤ علــى الحديــــث أو الإجهار.

فـــي لبنـــان ووفقـــاً لمـــا هـو وارد فـــي دفاتـر الشـروط النموذجيـــة للمؤسسـات الإعلامية التلفزيونيــــة والإذاعية الصــادرة عــــن وزارة الإعلام اللبنانيــة 

والمرفقــــة بالمرســــوم رقــــم 7979 تاريــــخ 29-2-1996،ّ  وبالتحديــــد فــــي البنــــد الســــابع المتعلق برامــــج المرأة والأسرة، »تعطــــى المرأة الاهتام 

اللازم بمـا يسـاعد علـى آداء دورهـا فـي المجتمـع وتأميـن سـعادة الأسـرة«. وفـي ذلـك، تثبيـتّ  جلـي للنظـرة البطريركيـة والذكوريـة تجـاه النسـاء عبـر 

تجاهـــل تام لكيـــان المرأة وقيمتهـــا وحقوقهـــا ودورهـا والنظـــر إليهـا فقـــط كأداة لإسعاد الأسرة والـزوج.

التوصيات: 

ــد  ــات ومحطــات التلفــزة للحــد مــن اســتخدام أجســاد النســاء عن ــة شركات الإعلان ــا مراقب ــة مهمته ــة اللبناني ــل الدول 1. انشــاء أجهــزة مختصــة مــن قب

ــج للســلع الاســتهلاكية. التروي

2. أن تتبّنــى الجهــات المســؤولة )وزارة الإعــلام...( مســؤولية الــزام الوســائل الإعلاميــة مــن مرئيــة ومســموعة ومكتوبــة باعتــماد لغــــة تخاطبيــــة تعكــــس 

المســــاواة فــــي النــــوع الاجتماعــــي ووقــف التعميــم ونقـــل الآراء والتصريحـات التـي تحـطّ  مـن قيمـــة المرأة وإمكانياتهـا وتحـرضّ ضدهـا إن كان من 

جهــة الإعلامــي\ة أو الضيــوف\ الضيفــات وباعتــماد معاييرأخلاقيـــة ومهنيـــة فـــي التعاطـــي مـــع قضايـــا النـــوع الاجتماعـــي بعيـــد عــن الإثارة والاســتغلال 

وإعــــادة إنتــــاج الصــــور النمطيــــة والأحــكام المســبقة والتمييزيــة المســتمدة مــن الثقافــة الذكورية الســائدة 

3. الحـرص علـى تفعيـل دور النسـاء ووجودهـن فـي مواقـع صنـع القـرار فـي نقابـات الإعلام والصحافة.

٤. تعديــــل دفاتــــر الشــــروط النموذجيــــة للمؤسســــات الإعلاميــــة التلفزيونيــــة والإذاعيــــة الصــادرة عــن وزارة الإعــلام اللبنانية والمرفقة بالمرســوم رقم 

7979 تاريــخ 29-2-1996، وبالتحديــد فـــي البنـــد الســـابع المتعلـّـق ببرامـــج المــرأة والأســـرة والـــذي ينـــصّ علـــى أنـــه »تعطـــى المــرأةُ  الاهتــمام الــلازم بما 

يســاعد عــلى أداء دورهــا في المجتمــع وتأمــين ســعادة الأسرة.

مــع بدايــة الأزمــة الســورية منــذ قرابــة الســبع ســنوات، بــدأ اللاجئــون/ات الســوريون/ات بالتدفــق إلى لبنــان هربــاً مــن الحــرب، فبحســب المفوضيــة 

العليــا للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن بلــغ عــدد اللاجئــن/ات  1،160،4683 أي مــا يــوازي ثلــث الشــعب اللبنــاني، موزعــن بشــكل عشــوائي عــى جميــع 

المناطــق اللبنانيــة. تشــكّل النســاء 80% مــن إجــالي عــدد اللاجئــن في لبنــان، ويتعرضــن لشــتى أنــواع العنــف والاســتغلال. إن عــدم انضــام لبنــان إلى 

اتفاقيــة حقــوق اللاجئــن لا ينفــي مســؤولية الدولــة تجــاه اللاجئــن/ات المتواجديــن عــى أراضيهــا مــن ناحيــة الاعــتراف بحقوقهــم/ن وتأمــن المســكن 

اللائــق والحايــة. نتيجــة لتقاعــس الدولــة عــن القيــام بواجباتهــا تجــاه اللاجئــن/ات تتعــرضّ اللاجئــات لعــدد مــن الانتهــاكات.

ــز الخــاص أو في الأماكــن العامــة، اذ نشــهد ارتفاعــاً في  ــات الســوريات ســواء في الحيّ ــاك أي مــكان آمــن للاجئ الاســتغلال والعنــف الجنــي: ليــس هن

ــاء الســر في الشــوارع، او عنــد توجههــن لاســتخدام المراحيــض  مســتويات العنــف الجنــي، كــا تتعــرض النســاء للتحــرشّ الجنــي بشــكل يومــي أثن

ــة،  ــص الإغاث ــاعدات  4كحص ــع المس ــن توزي ــن في أماك ــرشّ به ــاولات التح ــة إلى مح ــة، إضاف ــدات منفصل ــن وح ــن له ــي لا تؤم ــات والت ــل المخي داخ

ــة. ــة والتعليمي ــات الصحي والخدم

3  http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122

٤  http://www.refworld.org/pdfid/53be84aa4.pdf

اللاجئات السوريات في لبنان 
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التزويــج المبكــر والقــري: تحــت عنــوان »الــزواج الحــائي«، بــات التزويــج المبكّــر يشــكّل ظاهــرة متناميــة عــى الرغــم مــن عــدم وجــود إحصــاءات 

بســبب عــدم تســجيل الــزواج في الدوائــر الرســمية5 ، كــا أن النصــوص القانونيــة لا تحــدد ســناّ يتوافــق مــع التزامــات لبنــان الــواردة في اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل المحــددة بســن الثامنــة عــشرة والتــي صــادق عليهــا عــام 1989 ودخلــت حيــز النفــاذ عــام 1990، ونظــراً لتعــدد الطوائــف في لبنــان وغيــاب 

قانــون أحــوال شــخصية موحــد، لا يوجــد توحيــد لســن الــزواج بــن الطوائــف«.

نقــص الخدمــات الصحيــة لا ســيا الصحــة الإنجابيــة والجنســية: تعــاني اللاجئــات الســوريات في لبنــان مــن حــالات صحيــة خطــرة بمــا في ذلــك ارتفــاع 

معــدلات الــولادة المبكــرة ومضاعفاتهــا المتمثلــة بالنزيــف الحــاد وضعــف المناعــة نتيجــة لعــدم تلقيهــن أي رعايــة مســبقة للــولادة منــذ وصولهــن إلى 

لبنــان وذلــك نتيجــة لعــدم تمكــن القطــاع الصحــي مــن تقديــم الخدمــات اللازمــة بســبب ضعــف المــوارد6 .

ــات  ــل/ة ســوري/ة بحاجــة للخدم ــاني 2014، يوجــد 470.000 طف ــن الث ــن الصــادر في تشري ــة اللاجئ ــر مفوضي ــة: بحســب تقري ــات التعليمي الخدم

ــادرة عــى  ــا يجعــل المــدارس الرســمية غــر ق ــاني م ــف طفــل لبن ــل 275.000  أل ــة مقاب ــة الابتدائي ــة التعليمي ــة بينهــم 386.000 في المرحل التعليمي

اســتيعاب أعــداد الطــلاب7  الــذي يــؤدي بــدوره إلى عــدم التحاقهــم بالمــدارس وانخراطهــم في ســوق العمــل. وتشــكل اللغــة عائقــاً أمــام الأطفــال 

ــة. ــم في ســوريا يعتمــد اللغــة العربي ــة فيــا التعلي ــة عــى اللغــات الأجنبي ــة للمــواد العلمي الســورين بســبب اعتــاد المناهــج اللبناني

العنــف المنــزلي/الأسري: والــذي تضاعفــت حدتــه في أوســاط اللاجئــن، حيــث تتعــرض النســاء والفتيــات لأشــكال عــدة مــن العنــف القائــم عــى النــوع 

ــات إلى  ــن الدراس ــد م ــارت العدي ــد أش ــي. وق ــف الجن ــة إلى العن ــادي، بالإضاف ــوي، والاقتص ــدي والنفي/المعن ــف الجس ــي، لا ســيا العن الاجتاع

أن التغيــر في الأدوار الجندريــة بــن النســاء والرجــال، مــن حيــث دخــول النســاء إلى ســوق العمــل، وملازمــة الرجــال للمنــازل بســبب عــدم وجــود 

فــرص عمــل، ســاهمت في مفاقمــة حــدة العنــف المنــزلي بحــق النســاء، لأســباب تتعلــق بالرجوليــات والقيــم الثقافيــة المصاحبــة لمــا يتوقعــه المجتمــع 

الســوري مــن كل مــن الرجــل والمــرأة. 

ضعــف التبليــغ عــن العنــف والامتنــاع عــن طلــب الخدمــات القانونيــة:. وتتعــدد الأســباب التــي تحــول دون ذلــك، لعــل أبرزهــا عــدم شــعور النســاء 

بــأن النظــام القضــائي اللبنــاني قــد ينصفهــن، كــا أنهــن في كثــر مــن الحــالات لا يمتلكــن أوراق إقامــة صالحــة، مــا يحــد مــن قدرتهــن عــى الوصــول 

إلى العدالــة.

التوصيات: 

1. الأخذ بالتوصيات المتعلقة بحماية النساء في أوقات النزاعات ضمن اتفاقية السيداو. 

2. تطبيق قرار مجلس الأمن 1325، والدفع باتجاه إقرار وتمويل خطة عمل وطنية لتطبيقه في لبنان

3. إقامة مخيمات تؤمن المسكن اللائق وتراعي الاحتياجات الجسدية والصحية للنساء.

٤. تعديل القوانين الخاصة برفع سن الزواج إلى 18 سنة بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل.

5. التنسيق الكامل بين الدولة اللبنانية والدول المانحة لضمان وصول الخدمات الطبية بشكل متساوٍ للاجئين/ات.

6. تعاقد وزارة الصحة مع بعض المستشفيات الخاصة لتأمين وصول اللاجئين/ات للخدمات الطبية.

7. تخصيص حصص تعليمية للأطفال السوريين خارج الدوام الرسمي في المدارس الرسمية والخاصة لاستيعاب أعداد اللاجئين.

8. اعتماد المنهاج السوري التعليمي في الصفوف التعليمية المخصصة للطلاب السوريين

  

5  http://www.rescue.org/sites/default/files/resource-file/IRC_WomenInSyria_Report_WEB.pdf

6  http://bbs.yale.edu/about/article.aspx?id=6920

7  http://www.wvi.org/europe/publication/under-pressure-impact-syrian-refugee-crisis-host-communities-lebanon
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الشبكة العربية لحقوق الطفل »منارة«	 
جمعية عمل تنموي بلا حدود »نبع«	 
منظمة أبعاد	 
منظمة كفى عنف واستغلال	 
جمعية حاية	 
جمعية ألف	 
جمعية النجدة الاجتاعية	 
جمعية إنشييت	 



حقوق الطفل

المراجعــة الدوريــة الشــاملة لحقــوق الإنســان الخاصــة بلبنــان اســتكملت أثنــاء الجلســة العامــة لمجلــس حقــوق الإنســان في الــدورة الحاديــة والثلاثــن 

ــل 128 ورفــض  التــي انعقــدت في آذار/مــارس 2016، وتبنــى المجلــس في الجلســة نتائــج المراجعــة الثانيــة، التــي تلقــى لبنــان خلالهــا 219 توصيــة، قبِ

الـــ91 الباقيــة 1. تلقّــت الدولــة اللبنانيــة العديــد مــن التوصيــات المتصلــة بحايــة حقــوق الأطفــال، خاصــة في مجــالات مكافحــة عالــة الأطفــال وتحســن 

فعاليــة ونوعيــة الخدمــات الاجتاعيــة، خاصــة في مجــالات التعليــم والصحــة، بالإضافــة  إلى أنــه لم تبــذل جهــود متناســبة مــع التحديــات في هــذا الإطــار 

وبالتــالي تبقــى الدولــة المســؤول الأكــر عــن الإخفاقــات. 

ــك بعــد ســنتين مــن صــدور  ــر نصــف المــدة وذل ــذ تقري ــام بتنفي ــة الشــاملة يحــق لمؤسســات المجتمــع المــدني القي ــر الدوري وفي إجــراءات عمــل التقاري

التوصيــات الخاصــة بالــدورة، وبنــاءً عليــه تــم تشــكيل ائتــلاف وطنــي مــن المؤسســات التاليــة : جمعيــة ألــف، منظمــة أبعــاد، منظمــة حمايــة، منظمــة 

ــة  ــدا، الشــبكة العربي ــة في صي ــع المؤسســات الأهلي ــل، تجم ــة انيشــيات، مؤسســة دار الأم ــة، جمعي ــة النجــدة الاجتماعي ــف واســتغلال، جمعي ــى عن كف

لحقــوق الطفــل منــارة وجمعيــة عمــل تنمــوي بــلا حــدود »نبــع«. كــما وأنــه لا بــدّ مــن الإشــارة إلى مشــاركة 2٤ طفــلاً وطفلــة في إعــداد هــذا التقريــر 

وخصوصــاً مــن حيــث القضايــا والتوصيــات التــي وافــق عليهــا لبنــان ومــدى التقــدّم المحــرز فيهــا.

لبنــان كان مــن بــين أوائــل الــدول التــي وقعّــت عــلى اتفاقيــة حقــوق الطفــل وصــدّق عليهــا في 1991/5/1٤ )دون تحفظــات( وصــدّق عــلى البروتوكــول 

الاختيــاري المتعلـّـق بالإتجــار بالأطفــال، كــما أنــه وقـّـع عــلى البروتوكــول الاختيــاري الخــاص بعــدم مشــاركة الأطفــال في النزاعــات المســلحة23 - ، أمــا بالنســبة 

للبروتوكــول الاختيــاري الثالــث المتعلّــق بإجــراء تقديــم البلاغــات فلــم يوقــع ولم يصــادق عليــه. وفي ظــل غيــاب الإرادة السياســية لتعزيــز حالــة حقــوق 

الإنســان، يعــاني واقــع حقــوق الطفــل في لبنــان مــن العديــد مــن التحديــات التــي ازدادت منــذ الاســتعراض في دورتيــه الأولى والثانيــة.

منــذ المراجعــة الدوريــة الشــاملة لحقــوق الإنســان الأولى والثانيــة للبنــان، وبعــد انــدلاع الحــرب في ســوريا عــام 2011 وتطــور الأزمــة فيهــا حتــى الــذروة 

ــت أزمــة اللاجئــين  ــة العــام 2017 وانتهــاء الأعــمال الحربيــة في العديــد مــن مناطقهــا، خــلال هــذه الفــترة، مثلّ وصــولاً إلى هــدوء الوضــع نســبياً في نهاي

الســوريين واللاجئــين الفلســطينيين مــن ســوريا، أحــد أهــم التغيــيرات والتحديــات التــي تواجــه لبنــان، فيبلــغ اليــوم عــدد اللاجئــين حــوالى المليــون ومئتــي 

ألــف شــخص وفــق المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئــين )UNHCR(، وحــوالى مليــون ونصــف المليــون شــخص حســب تقديــرات الحكومــة. هــذا وقــد حمــل 

التدفــق الكبــير للاجئــين في طياتــه مســؤوليات إنســانية كبــيرة، بمــا في ذلــك توفــير المــأوى والغــذاء والمــاء والــصرف الصحــي والرعايــة الصحيــة والتعليــم 

والحمايــة وغيرهــا مــن الخدمــات في لبنــان، ولكنــه يخلــق بالتســاوي تحديــات مهمــة منبثقــة عــن أخطــار سياســية وأمنيــة واقتصاديــة واجتماعيــة.

إن حــوالى نصــف اللاجئــين الســوريين واللاجئــين الفلســطينيين مــن ســوريا الذيــن لجــأوا إلى لبنــان هــم مــن الأطفــال، وهــم يتعرضــون لمخاطــر جمّــه، منهــا 

عمالــة الأطفــال، الاســتغلال الجنــسي، الإهــمال والعنــف عــلى أنواعــه بالإضافــة إلى التجنيــد لــدى المجموعــات المســلحة. كــما أطلقــت وزارة العمــل ومنظمــة 

العمــل الدوليــة واليونيســيف ومنظمــة إنقــاذ الطفــل الدوليــة دراســة بعنــوان »الأطفــال المنتــشرون والعاملــون في الشــوارع في لبنــان: »خصائــص وحجــج«، 

طالــت 1510 أطفــال يعيشــون في الشــارع، 73% منهــم هــم أطفــال لاجئــون ســوريون. فحــالات »الجنــس في مقابــل البقــاء عــلى قيــد الحيــاة« أصبحــت 

ــاً مهــماً آخــر يواجــه  ــة شــؤون اللاجئــين تحدي ــة الأطفــال، لاحظــت مفوضي مقلقــة، إذ تســتهدف إلى تأمــين المــال والغــذاء لــلأسر٤ . وفي مــا يتعلــق بحال

الأطفــال اللاجئــين الذيــن لا يحصلــون عــلى التعليــم، فهــم عرضــة للتجنيــد مــن مجموعــات مســلحة للقتــال في ســوريا 5.

أظهــر تعــداد شــامل قامــت الأونــروا أخــيراً بــه، أنــه ومنــذ كانــون الأول مــن العــام 201٤ حــدث نقــص في عــدد لاجئــي فلســطين مــن ســوريا المســجلين لــدى 

الأونــروا في لبنــان، حيــث انخفــض العــدد مــن ٤1,٤13 لاجئــاً إلى 32,000 لاجــئ )بحلــول نهايــة كانــون الأول 2016( 6.

مــع ذلــك، تأخــر لبنــان في الاســتجابة للأزمــة، فلــم يعتمــد خطــة شــاملة للتعاطــي مــع انعكاســاتها إلا في كانــون الأول/ديســمبر 201٤. كــما انــه لم يعمــل 

عــلى بلــورة خطــة أو منهجيــة معــدّة مســبقاً منســقة تنســيقاً جيــداً للتعامــل مــع توزيــع اللاجئــين في أنحــاء البــلاد كلهــا، مــا خلــق مشــاكل في تخصيــص 

المــوارد، وضاعــف مشــكلات منهــا عــدم الاســتقرار الســياسي والأمنــي الــذي ألقــى بثقلــه عــلى كافــة جوانــب معيشــة المواطنــين والمقيمــين. وقــد انعكــس 

ذلــك بشــكل خــاص عــلى قطــاع التعليــم مــع مضاعفــة طــلاب المــدارس الحكوميــة، في الوقــت التــي تعــاني فيــه تلــك المــدارس مــن عــدم كفايــة الجــودة 

والنوعيــة والكميــة، ومرافــق صحيــة لا تكفــي لاســتجابة احتياجــات الزيــادة الســكانية، إلى جانــب نقــص في نظــم الــصرف الصحــي والميــاه. يضُــاف إلى كل 

خلال جلسة مجموعة العمل في 22 كانون الاول/ديسمبر 2015، تلقى لبنان 293 توصية، رفض منها اثنتان في نفس الجلسة مباشرة قدمتا من قبل اسرائيل، واستمهل النظر بباقي التوصيت، حيث انه وفي جلسة  1

.الدورة الحادية والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان التي انعقدت في آذار/مارس 2016 قبل لبنان من التوصيات 128 توصية ورفض 91 منها على انه اخذ العلم بها  

 وقع عليه في 11 فبرابر/شباط 2002   2

3 Manara Network, 2011, A Review of the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child Country Profile of Lebanon, Save the Children Sweden Regional 

  Office  

 for MENA Region, 20-21

٤ http://www.voanews.com/content/syrian-refugees-resort-to-survival-sex-in-lebanon/1711943.html.

5 http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Aug-06/226496-syrian-refugees-face-recruitment-as-fighters-sexual-abuse-un.ashx#ixzz2cS6RuB70)The Daily Star:  

 Lebanon 

  News: http://www.dailystar.com.lb(.

6  https://www.unrwa.org/ar
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تعزيز وحماية التزامات حقوق الإنسان

ذلــك، الارتفــاع الحاصــل بعــدد الأطفــال في الشــوارع وحرمانهــم مــن أبســط أسُــس الحيــاة الطبيعيــة، واســتغلال الأطفــال وتجنيدهــم لــدى المجموعــات 

المســلحة وجعلهــم وقــوداً لصراعاتهــم.  

وقد وافق لبنان عى التوصيات الآتية: )الدورة الحادية والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان آذار/2016(:

- 195-132 إيلاء الاعتبار بصفة خاصة لحالة الضعف التي يعاني منها المهاجرون واللاجئون في البلد، لا سيما النساء والأطفال.

-  207-132 مواصلة التعاون مع المنظمات الدولية والبلدان المانحة لإيجاد حلول لمشاكل اللاجئين.

- 7٤-132 مواصلة دعمه الثابت لقضايا حقوق الإنسان وتوفير الدعم للجهود الإنسانية.

ربطــاً بمــا تقــدّم، وانطلاقــاً مــن الواقــع الــذي يعيشــه اللاجئــون في لبنــان، وبالرغــم مــن الكثــير مــن المحــاولات التــي تقــوم بهــا الــوزارات المكلفــة بالعمــل 

عــلى الملــف ومنهــا وزارات التربيــة والصحــة والشــؤون الاجتماعيــة ووزارة الداخليــة )الأمــن العــام(، ومشــاركة الكثــير مــن إدارات هــذه الــوزارات في 

الأطــر الوطنيــة التــي تجمــع العاملــين لتنســيق العمــل عــلى الصعيــد الوطنــي، إلا أننــا نــرى بطئــاً في إنجــاز تقــدّم محــرز في هــذا الملــف وخاصــة في مــا 

التــزم بــه لبنــان مــن توصيــات وافــق عليهــا، بالإضافــة إلى ضعــف الالتــزام الــدولي في دعــم ملــف اللاجئــين مــن ســوريا.

1. التعاون مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان:

ــا  ــراً. في م ــي عــشر تقري ــم حــوالي اثن ــن تقدي ــم المتحــدة، وهــي متأخــرة ع ــات معاهــدات الأم ــغ واضحــة لهيئ ــة تبلي ــة آلي ــة اللبناني ــس للحكوم لي

يتصــل باتفاقيــة حقــوق الطفــل، هنــاك جهــة مســؤولة أمــام الدولــة عــن إعــداد التقاريــر، هــي المجلــس الأعــلى للطفولــة )هــو تابــع لــوزارة الشــؤون 

الاجتماعيــة وهــو يشــكل المرجعيــة الوطنيــة المعنيــة بمشــاكل الأطفــال وكل مــا يتعلــق بحقوقهــم(، إلا أن جميــع التقاريــر قدّمــت مــع تأخــير بالمواعيــد 

التــي يجــب أن تقــدّم فيهــا. 

وفي هذا المجال وافق لبنان على التوصيات الآتية )الدورة الحادية والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان آذار/2016(:

-التصديــق عــلى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وتنفيــذ الخطــة الوطنيــة تنفيــذاً فعــالاً مــن أجــل جعــل نظــام التعليــم مفتوحــاً أمــام الأطفــال 

ذوي الإعاقــة.

-التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشان إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة.

-النظر في إنشاء آلية مستقلةّ تتعلقّ بالأطفال وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة.

وربطاً بما تقدّم من توصيات وافق عليها لبنان، لا نرى أي تقدّم محرز في ما وافقت عليه السلطة اللبنانية.

2. تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان



حقوق الطفل

حقوق الطفل  المدنية والسياسية:

الحق في الحماية

إن القانــون الرئيــي الــذي يرعــى حايــة الأطفــال والأحــداث هــو القانــون رقــم 2002/422 »حايــة الأحــداث المخالفــن للقانــون أو المعرضــن للخطــر« 

الــذي تــم تفعيلــه في 6 حزيــران 2002. يمنــح هــذا القانــون الاتحــاد لحايــة الأحــداث في لبنــان دوراً أساســياً وصلاحيــات تخوّلــه التدخــل لحايتهــم. 

الاتحــاد لحايــة الأحــداث هــو جمعيــة ذات منفعــة عامــة تعمــل لصالــح الأحــداث7 . يهــدف القانــون رقــم 422 إلى إصــلاح نظــام قضــاء الأحــداث مــن 

خــلال إنشــاء محاكــم للأحــداث تركــز عــى التعليــم، التأهيــل والحايــة بــدلاً مــن العقــاب. إلا أن هنالــك بعــض الثغــرات الرئيســية التــي لا بــد مــن 

ــائي، الإجــراءات القانونيــة  ــة، ســبل الانتصــاف، إجــراءات اعتقــال الحــدث، الســجل الجن ــز عليهــا والتــي تشــمل: الحــد الأدنى للمســؤولية الجزائي التركي

إضافــة إلى أمــور أخــرى.

يختــص القانــون 2002/٤22 بحمايــة الأحــداث المخالفــين أو المعرضــين للخطــر، ووفقــاً للــمادة الأولى )الفقــرة الأولى( مــن القانــون نفســه، فــإن الحــدث 

الــذي يطبــق عليــه هــذا القانــون هــو الشــخص الــذي لم يتــم الثامنــة عــشرة مــن عمــره في حــال ارتكابــه جرمــاً معاقبــاً عليــه في القانــون أو كان معرضــاً 

للخطــر في الأحــوال المحــددة لاحقــاً في هــذا القانــون، إلا أن هنــاك تفاوتــاً كبــيراً بــين نصوصــه وتطبيقهــا خصوصــاً في مــا يتعلــق بإجــراءات الاعتقــال والســن 

الدنيــا للمســؤولية الجنائيــة.

وضعــت المواثيــق والممارســات الدوليــة الحــد الأدنى لســن المســؤولية الجزائيــة بــين اثنــي عــشر وأربعــة عــشر عامــاً مــن العمــر. أمــا لبنــان فجعلــه ســبع 

ســنوات8،  مــا يثــير تحفظــات حــول مــدى قــدرة الطفــل في هــذا العمــر عــلى تحمــل التبعــات النفســية والاجتماعيــة للمســؤولية الجنائيــة 9، خاصــة وأن 

ذلــك يتناقــض مــع المعاهــدات الدوليــة والموقــف الــدولي وقــدرات الطفــل الفكريــة والعقليــة والعاطفيــة والتعليميــة كــما يجــب أن لا ينظــر إلى الصغــير 

الــذي هــو في نــزاع مــع القانــون كمجــرم ومعاقبتــه وإنمــا كضحيــة ظــروف وعوامــل مختلفــة فيجــب اعتبــاره مجنيّــاً عليــه وليــس جانيــاً.

ولا بــد مــن الإشــارة إلى مــا تتركــه العقوبــه غالبــاً مــن آثــار نفســية عنــد الطفــل فتتولــد لديــه الشــخصية الإجراميــة المســتقبلية، فوفقــاً للــمادة 33 )الفقــرة 

ــم متلازمــة يخضــع مــع الراشــدين  ــة الأحــداث تنــص »إذا كان الحــدث مشــاركاً مــع غــير الأحــداث في جــرم واحــد أو في جرائ ــون حماي الأولى( مــن قان

إلى إجــراءات الملاحقــة والتحقيــق والمحاكمــة أمــام المرجــع العــادي«، وهــذا يعتــبر مخالفــاً للمبــادئ الأساســية التــي تنــادي بهــا قواعــد الأمــم المتحــدة 

النموذجيــة الدنيــا لإدارة شــؤون الأحــداث المخالفــين للقانــون )قواعــد بكــين( التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة بقرارهــا رقــم ٤0/22 المــؤرخ في 29 تشريــن 

الثــاني 1985، وهــي المحاكمــة العادلــة والإنســانية للأحــداث حفاظــاً عــلى ســلامتهم، مبــدأ التناســب بــين الفعــل والإجــراء، فصــل الأحــداث عــن البالغــين في 

المراكــز، احــترام مصلحــة الطفــل الفضــلى في جميــع الإجــراءات، فالهــدف مــن قضــاء الأحــداث هــو رعايــة مصلحــة الحــدث الفضــلى.

يجــب أن تتــم محاكمــة الأحــداث بإجــراءات خاصــة متميــزة عــن غيرهــا مــن المحاكــم باعتبارهــا هيئــة علاجيــة تربويــة تهــدف إلى تأهيــل الحــدث الجانــح 

بالدرجــة الأولى وليــس معاقبتــه، فتحــاول الإجــراءات القضائيــة اعتــماد التســويات والتدابــير غــير المانعــة للحريــة ويكــون للقــاضي أكــبر قــدر مقبــول مــن 

الاستنســاب ضمــن نطــاق القانــون )ســلطة استنســابية كبــيرة للقــاضي(، وفــور القبــض عــلى الحــدث يتــم إعــلام أهلــه أو الأوصيــاء القانونيــين وتســتدعي 

قــوى الأمــن المختصــة مندوبــاً اجتماعيــاً مــن مكتــب الأحــداث في وزارة العــدل يحــر كامــل جلســات التحقيــق للتأكــد مــن عــدم حصــول أي ضغــط عــلى 

الولــد ويتابــع حالتــه وظروفــه، وبنــاءً عــلى تقريــر المنــدوب يحــال الحــدث إلى إصلاحيــة الأحــداث أو ســجن روميــة نظــراً إلى الجــرم ووفقــاً للــمادة 13 

مــن قانــون حمايــة الأحــداث يجــب أن يجــري تلقينــه الــدروس وتدريبــه عــلى المهــن والإشراف عــلى شــؤونه الصحيــه والنفســية والأخلاقيــة طيلــة فــترة 

اعتقالــه، وتكــون دائمــاً المحاكمــة سريــة كــما يمكــن إعفــاؤه مــن حضــور المحاكمــة إذا كانــت مصلحتــه تقتــي ذلــك، بالإضافــة إلى إلزاميــة وجــود محــامٍ 

وتفعيــل نظــام المعونــة القضائيــة ودعــم نقابتــي المحامــين في بــيروت وطرابلــس في تأمــين التمويــل الــلازم وتفعيــل ووضــع نظــام مراقبــة ومحاســبة المحامــين 

المكلفــين مــن نقابتــي المحامــين في المرافعــة والمدافعــة عــن الحــدث ضمــن نظــام المعونــة القضائيــة.

الا أن مــا ســبق ذكــره مــن إجــراءات الملاحقــة والتحقيــق لا يتــم تنفيذهــا، حيــث يتــم احتجــاز الأحــداث لمــدد غــير محــدّدة أو يتــم احتجازهــم مــع البالغــين 

أو في ســجون غــير صحيــة فينتظــر بعــض الأحــداث الموقوفــين لتقديمهــم للمحاكمــة مــدة قــد تصــل إلى ســنتين أو أكــر عــلى الرغــم مــن الاتجــاه نحــو الإسراع 

في بــت هــذا النــوع مــن القضايــا، ويعــود ذلــك إلى قلــة عــدد القضــاة، وعــدم توافــر المســاعدة القضائيــة الجدّيــة وغيرهــا مــن الأصــول الخاصــة المتعلقــة 

بتكليف من المحكمة، يحصل الاتحاد على قرار بإجراء بحث اجتماعي شامل عن وضع الشخص المعني. ويملك الاتحاد حق التدخل القانوني في قضايا الأطفال المعنّفين، من هنا فإن كل جمعية أهلية تعُنى بهذا 7

الموضوع، تلجأ إليه ليتدخل قانونياً تحقيقاً لمصلحة الطفل  

.»المادة الثالثة من القانون رقم ٤22 المتعلق بـ«حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر 8

http://www.ppm-lebanon.org/ar/content/111 ،حركة السلام الدائم 9
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بالأحــداث بحيــث نجــد تفاوتــاً كبــيراً بــين القانــون وتطبيقاتــه.

ينتــج عــن حــق الاســتئناف الــوارد في المــادة ٤٤ مــن القانــون ٤22 إشــكالية جوهرهــا أنــه في قضايــا الجنــح قــرارات قــاضي الأحــداث نهائيــة. يمكــن إعــادة 

النظــر في الحكــم مــن خــلال إعــادة المحاكمــة وفقــاً للظــروف المذكــورة في المــادة 328 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة. أمــا في قضايــا الجنايــات، فــإن 

اســتئناف قــرارات محكمــة الأحــداث لا يتــم إلا لــدى محكمــة التمييــز.

كــما أن إدراج عقوبــة جنائيــة صــادرة عــن القــاضي )مثــل الســجن بــدلاً مــن خدمــة المجتمــع، ومــا إلى ذلــك( بالســجل الجنــائي10  للحــدث تثــير العديــد 

مــن الانتقــادات. 

التوصيات التي وافق عليها لبنان والمتعلقة بحاية الأطفال:

137-132 تحســين مواءمــة التشريعــات الوطنيــة مــع أحــكام اتفاقيــة حقــوق الطفــل، لا ســيما المركــز القانــوني للعقوبــة البدنيــة للأطفــال، والأحــكام 

ــة. ــا للمســؤولية الجنائي المتعلقــة بالســن الدني

151-132 رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية للأطفال من 7 إلى 12 سنة على نحو ما أوصت به لجنة حقوق الطفل.

150-132 رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى 12 سنة.

131-132 حــصر زيجــات الأطفــال وتعديــل القانــون رقــم ٤22 الصــادر ســنة 2002 المتعلــق بحمايــة الأحــداث المخالفــين للقانــون مــن أجــل رفــع الســن 

الدنيــا للمســؤولية الجنائيــة بمــا يتــماشى مــع المعايــير الدوليــة.

وبنــاءً عــى مــا تقــدّم، فاننــا لم نــرَ أي تقــدّم محــرز في مجــال التوجــه إلى رفــع الســن الدنيــا للمســؤولية الجزائيــة للأطفــال، وندعــو الدولــة اللبنانيــة 

ــق  ــة التحقي ــا الأطفــال خــلال عملي ــي يتعــرضّ له ــار كل الانتهــاكات الت ــة إلى الأخــذ في الاعتب ــا بالإضاف ــن لتعديله إلى العمــل خــلال الســنتن المقبلت

والتوقيــف واشــتراكهم مــع بالغــن في جــرم بالإضافــة إلى وصــف العقوبــات وتطبيقهــا ضمــن إطــار الإصلاحيــات التــي تعمــل عــى تنميــة وإصــلاح 

الأطفــال الذيــن هــم في نــزاع مــع القانــون.

إن إشــكالية العنــف ضــد الأطفــال هــي ظاهــرة موجــودة في لبنــان وبكافــة أشــكالها، بــدءاً مــن الإهــال أو المعاملــة المنطويــة عــى إهــال ويقصــد 

بــه عــدم تلبيــة احتياجــات الطفــل البدنيــة والنفســية أو عــدم حايتــه مــن الخطــر أو عــدم الحصــول عــى الخدمــات الطبيــة أو تســجيل الــولادات 

أو غــر ذلــك مــن الخدمــات، أيضــاً مشــاكل متصلــة بتواصــل الأهــل مــع الأولاد، التمييــز، العنــف بكافــة أشــكاله، وعــدم وضــوح القوانــن اللبنانيــة، 

بهــذا الخصــوص )مثــلاً: المــادة 168 مــن قانــون العقوبــات، التــي تجيــز إنــزال العقوبــة بالطفــل في حــال اســتحقها، ضمــن مــا يبيحــه العــرف العــام(.

.المادة 50 من القانون رقم ٤22 10



حقوق الطفل

أشــارت دراســة11  أجُريــت عــام 2006 إلى وجــود 16.1% مــن الأطفــال بــين عمــر الـــ8 و11 ســنة يتعرضّــون لأحــد أشــكال العنــف الجنــسي، 5٤.1% مــن 

الأطفــال يتعرضّــون للعنــف الجســدي، ٤0.8% مــن الأطفــال يشــهدون حــوادث عنــف منــزلي و6٤.9% مــن الأطفــال يتعرضّــون للعنــف النفــسي. إن هــذا 

يعــود بشــكل أســاسي إلى تقصــير في توفــير الحمايــة والرعايــة للأطفــال المعرضّــين للعنــف )نقــص المؤسســات الرعائيــة المختصــة في لبنــان(؛ نقــص في قانــون 

العقوبــات مــن ناحيــة عقــاب المعتــدي؛ وجــود ذهنيــة اجتماعيــة مــا زالــت ترفــض الاعــتراف بالمشــكلة خوفــاً مــن الفضائــح؛ عــدم تفعيــل آليــات تطبيــق 

الخــط الســاخن التابــع لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة )171٤(؛ غيــاب نظــام إحالــة وطنــي وموحّــد خــاص بحمايــة الطفــل؛ نقــص في توعيــة الأطفــال حــول 

حقوقهــم وخاصــة حقهــم بالتبليــغ عــن العنــف؛ عــدم تطبيــق/ تبنــي وثيقــة سياســة حمايــة الطفــل الموحــدة الخاصــة بالمؤسســات والجمعيــات الأهليــة 

العاملــة مــع الأطفــال في لبنــان الصــادرة عــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة بالشراكــة مــع منظمــة أبعــاد وجمعيــة دار الطفــل اللبنــاني في جميــع المنظــمات 

التــي تعمــل لحمايــة الأطفــال كــما وفي المؤسســات الحكوميــة والمــدارس.

كــما وخلصــت الدراســة الوطنيــة عــن العنــف الجنــسي للأطفــال في لبنــان، وهــي الدراســة الأولى مــن نوعهــا عــلى المســتوى الوطنــي، إلى أن ٤.1 في المائــة 

مــن الأطفــال في لبنــان قــد تعرضــوا لعنــف جنــسي في عــام 2013، محــذرة مــن وضعيــات أسريــة هشــة تشــكل أرضيــة لارتــكاب الإســاءات الجنســية في حــق 

الطفــل. وبينــت الدراســة الميدانيــة التــي أنجزتهــا وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والمجلــس الأعــلى للطفولــة بالشراكــة مــع جمعيــة دار الأمــل في لبنــان، وبدعــم 

مــن منظمــة دياكونيــا، وجمعيــة إيكبــات – فرنســا، أن ٤.1 في المائــة مــن أطفــال العينــة تعرضــوا لإســاءة جنســية في عــام 2013، وهــي نســبة متدنيــة نظــراً 

لحساســية الموضــوع والحــرج الــذي يســببه، وأن ٤7.2 في المائــة مــن الضحايــا يرتــادون مــدارس رســمية، و19.1 في المائــة هــم مــن غــير الملتحقــين بالمــدارس، 

و18 في المائــة هــم مــن العاملــين.

ــة(  ــوب )22 في المائ ــم في محافظــة الجن ــة( ث ــال وقعــت في محافظــة الشــمال )33 في المائ ــت إلى أن أعــلى مســتويات الإســاءة الجنســية عــلى الأطف ولفت

وأدناهــا في محافظــة النبطيــة )7 في المائــة(. في حــين أن نســبة الإنــاث في العينــة المعرضــة لإســاءة جنســية بلغــت 53.9 في المائــة، فيــما بلغــت نســبة الذكــور 

ــر الإســاءات الجنســية انتشــاراً هــي الشــفهية  ــل، مشــيرة إلى أن أك ــا الطف ــي يتعــرض له ــدت الدراســة أشــكال الإســاءة الجنســية الت ــة. فن ٤6.1 في المائ

)اللفظيــة( حيــث إن ٤3 في المائــة مــن الضحايــا أرغمــوا عــلى ســماع كلــمات جنســية، مواجهــة أو عــبر الهاتــف أو عــلى ســماع نــكات أو قصــص ذات دلالات 

جنســية أو أحاديــث ذات معــان جنســية، تليهــا وبنســبة متســاوية الإســاءات الجنســية التمهيديــة )30 في المائــة(، والإســاءات الجنســية البصريــة )30 في 

المائــة( كإرغــام الطفــل عــلى مشــاهدة صــور وكتــب ومجــلات فاضحــة وأفــلام إباحيــة.

يشــكل العنــف كظاهــرة انتهــاكاً واضحــاً لالتــزام لبنــان الــذي ورد في مقدمــة دســتوره الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر عــام 19٤8، وفي المواثيــق 

الدوليــة الراعيــة لهــذه الحقــوق، ومنهــا »الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بحقــوق الطفــل« التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 1989/11/20، 

ــون المذكــور وهــي  ــادة 25 مــن القان ــق. إلا أن الم ــق هــذه المواثي ــون 2002/٤22 لتطبي ــي القان ــم تبن ــد ت ــخ 1990/11/20. وق ــان بتاري ــا لبن ــي أبرمه والت

المــادة الوحيــدة التــي تعالــج موضــوع حمايــة الأطفــال المعرضّــين للخطــر مــمّا يعطــي القضــاة ســلطة استنســابية تعــود لقيــم ومبــادئ وعــادات وتقاليــد 

كلّ منهــم، مــا يؤثــر عــلى قــرارات الحمايــة الصــادرة. بالإضافــة إلى وجــود المــادة 186 مــن قانــون العقوبــات، التــي تجيــز »بــروب التأديــب التــي ينزلهــا 

بــالأولاد آباؤهــم وأســاتذتهم عــلى نحــو مــا يبيحــه العــرف العــام«.

وفي هــذا الإطــار تقــدم النائــب ســيمون أبي رميــا باقــتراح قانــون معجــل مكــرر يرمــي إلى تعديــل المــادة 186 مــن قانــون العقوبــات  إلا أن هــذا الاقــتراح 

رفــض.

إن المشاكل التي تواجه موضوع حاية الطفل في لبنان والإجراءات لتحسينها هي الآتية: 

-تقصــير في توفــير الحمايــة والرعايــة والخدمــات المتخصصــة للأطفــال المعرضّــين للعنــف )نقــص المؤسســات الرعائيــة/أو آمنــة المختصــة في لبنــان/ضرورة 

اللجــوء إلى التدابــير الأسريــة البديلــة(.

-نقص في قانون العقوبات من ناحية عقاب المعتدي. 

-عدم تفعيل آليات تطبيق الخط الساخن التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية )171٤(.

-استكمال منهج للتربية الجنسية ملائم مع البيئة والمجتمع اللبناني في المدارس الخاصة والرسمية.

-متابعة وتطبيق نظام الإحالة الوطني الموحّد الخاص بحماية الطفل.

-عدم ثقة وعدم معرفة المواطنين/ات بفعالية القوانين وتطبيقها في لبنان.

-غيــاب الَيــة متخصصــة لتفعيــل دور الأسرة مــن خــلال طــرق التربيــة الإيجابيــة والــذي أدّى إلى الذهنيــة الاجتماعيــة التــي ترتكــز عــلى التمييــز والعنــف 

القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي في المحيــط، أســاليب التربيــة العنيفــة، ومناهــج متخصصــة للتربيــة الايجابيــة.

.أعدّت الدراسة كل من منظمة »كفى عنف واستغلال« مع جمعية إنقاذ الطفل والمجلس الأعلى للطفولة 11
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-غياب الأنشطة اللاصفية الموجهه للأطفال حول التواصل اللاعنفي مع الاخَر، حول حقوقهم، حدودهم وحدود الاخّر.

- إلغاء المادة 186 إلغاءً تاماً.

التوصيات التي وافق عليها لبنان، هي:

137-132 تحســين مواءمــة التشريعــات الوطنيــة مــع أحــكام اتفاقيــة حقــوق الطفــل، لا ســيما المركــز القانــوني للعقوبــة البدنيــة للأطفــال، والأحــكام 

ــة. ــا للمســؤولية الجنائي المتعلقــة بالســن الدني

135-132 اتخاذ التدابير الملائمة لضمان توافق التشريعات الوطنية توافقاً تاماً مع أحكام ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية. 

ــل  ــوق الطف ــة حق ــكام اتفاقي ــع أح ــماشى م ــا يت ــل بم ــوق الطف ــن حق ــي تضم ــاتية الت ــة والسياس ــة القانوني ــكال الحماي ــز أش ــة تعزي 1٤2-132 مواصل

ــة.  ــا الاختياري وبروتوكولاته

1٤1-132 المي في تعزيز وحماية حقوق الطفل بما في ذلك تدابير مكافحة الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل.

1٤0-132 تحقيــق تقــدم في مــا يتعلــق بتدابــير توفــير الخدمــات النفســية والطبيــة المتخصصــة للأطفــال الذيــن تعرضــوا لاعتــداء، والمــي في مكافحــة 

أســوأ أشــكال عمالــة الأطفــال.

195-132 تعزيــز الجهــود الراميــة إلى ضــمان حمايــة وكرامــة اللاجئــين الســوريين لا ســيما في مــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة والوصــول إلى التعليــم وحمايــة 

الأطفــال والنســاء والمســنين والأشــخاص ذوي الإعاقــة المعرضّــين للمخاطــر.

126-132 مواصلــة جهــوده لمكافحــة العنــف الأسري والتحــرش الجنــسي واســتغلال النســاء، لاســيما المراهقــات والنســاء اللــواتي يعُِلــن أسرهــن دون شريــك 

والفتيــات اللــواتي يربــين أطفالهن.

136-132 المي في تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأطفال والنساء من جميع أشكال العنف.

وبنــاءً عــلى مــا تقــدّم، فــإن لبنــان لا يــزال يعــاني مــن ظاهــرة العنــف بجميــع أشــكاله الــذي يمــارس عــلى الأطفــال بكافــة أنواعــه، بالرغــم مــن وجــود 

ــف  ــة مــن العن ــة لحقــوق الطفــل وبالحماي ــة الدولي ــان بالاتفاقي ــف الأسري، والتزامــات لبن ــة مــن العن ــون الخــاص بالحماي ــون 2002/٤22 والقان القان

المبنــي عــلى النــوع الاجتماعــي، لذلــك يجــب ايــلاء تطبيــق هــذه القوانــين الاهتــمام الــلازم مــن أجــل توفــير الحمايــة اللازمــة للأطفــال مــن العنــف الــذي 

يمــارس ضدهــم.

ــالات  ــق بح ــر يتعل ــر كب ــؤدي إلى خط ــذي ي ــر ال ــب، الأم ــن الأجان ــن ولأزواجه ــية لأولاده ــاء الجنس ــق إعط ــاء ح ــاني النس ــون اللبن ــح القان لا يمن

انعــدام الجنســية ومــا يتصــل بهــا مــن انتهــاكات لحقــوق الطفــل . لا يمنــح القانــون اللبنــاني النســاء حــق إعطــاء الجنســية لأولادهــن 

ــل12 .  ــوق الطف ــاكات لحق ــن انته ــا م ــل به ــا يتص ــية وم ــدام الجنس ــالات انع ــق بح ــر يتعل ــر كب ــؤدي إلى خط ــذي ي ــر ال ــب، الأم ــن الأجان  ولأزواجه

التعديــل الــذي تــم إجــراؤه عــام 2001 عــى المرســوم التشريعــي المتعلــق بملكيــة العقــارات مــن قبــل غــر اللبنانيــن لعــام 1969 اســتثنى عمــداً عديمــي 

الجنســية، مــا يــترك أثــراً عــى اللاجئــن والأجانــب الذيــن لا يتمتعــون بجنســية مــن دولــة معــترف بهــا13. 

الأطفــال عديمــو الجنســية يعُانــون مــن مشــاكل نتيجــة الفشــل في تســجيل الطفــل عنــد الــولادة أو كــون الطفــل ولــد لأمٍ لبنانيــة وأبٍ أجنبــي. إضافــة إلى 

ذلــك، الأطفــال الفلســطينيون، الذيــن ليــس لديهــم أوراق ثبوتيــة لا يســجلون لــدى الأونــروا، وبالتــالي يحرمــون مــن حقوقهــم الإنســانية ومــن الخدمــات 

الأساســية. الأطفــال )والأشــخاص بشــكلٍ عــام( عديمــو الجنســية لا يمكنهــم الوصــول إلى الخدمــات الصحيــة، التعليميــة والخدمــات الاجتماعيــة الأخــرى 

بالإضافــة إلى ســوق العمــل. إنهــم غــير قادريــن عــلى التحــرك بحريــة ويواجهــون مخاطــر الاعتقــال والتوقيــف1٤. 

ــة المتزوجــة مــن أجنبــي تحــرم مــن  ــاني، فــالأم اللبناني ــود مــن أب لبن ــاً كل طفــل مول ــاني »يعــد لبناني ــون الجنســية اللبن وفقــاً للــمادة الأولى مــن قان

حــق منــح جنســيتها لأسرتهــا وللرجــل الحــق بإعطــاء الجنســية لزوجتــه وأطفالــه بالرغــم مــن أن الدســتور اللبنــاني ينــص عــلى أن المواطنــات والمواطنــين 

متســاوون أمــام القانــون بالحقــوق والواجبــات دون أي تمييــز. إضافــة إلى تعــارض هــذا الحرمــان مــع الاتفاقيــات الدوليــة التــي وقـّـع عليهــا لبنــان والتــي 

تنــص عــلى المســاواة بــين جميــع المواطنــين.

12 Manara Network, 2011, A Review of the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child Country Profile of Lebanon, Save the Children Sweden 

  Regional Office 

  for MENA Region, ٤6

13 UPR Coalition ALEF, 2010, Executive Summary of UPR Report, UPR Coalition

1٤ Manara Network, 2011, A Review of the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child Country Profile of Lebanon, Save the Children Sweden  

 Regional Office 

  for MENA Region, ٤8



حقوق الطفل

فإن هذه المسألة ترتبط بالتوازن الديموغرافي والاعتبارات السياسية والطائفية في لبنان.

هــذا ويواجــه أطفــال العــمال المهاجريــن التمييــز أيضــاً، فهــم عــادةً لا يحملــون بطاقــات هويــة أو حتــى شــهادة ميــلاد في بعــض الحــالات كونهــم أطفــال 

اللاجئــين غــير معــترف بهــم أو أطفــال عــمال مهاجريــن انتهــت رخصــة إقامتهــم. عــلى الرغــم مــن القــرار الــوزاري رقــم ٤7/)2003( الــذي يعفــي جميــع 

طــلاب التعليــم العــام مــن رســوم التســجيل في مرحلــة ريــاض الأطفــال والحلقتــين الأولى والثانيــة في مرحلــة التعليــم الأســاسي، لا يمكــن تســجيل الطــلاب 

الأجانــب إذا لم يكــن لديهــم أوراق ثبوتيــة15.  

ويعــاني أولاد الأم اللبنانيــة وخاصــة اللاجئــين الفلســطينيين مــن مشــاكل عديــدة تبــدأ بالتعليــم، فتعطــى الأولويــة في المــدارس للطــلاب اللبنانيــين، الحرمــان 

مــن ممارســة المهــن الحــرة والانتســاب إلى النقابــات وعــدم إيجــاد فــرص عمــل بســبب الجنســية، وقانــون الملكيــة العقاريــة يحــدد للأجانــب نســبة معينــة 

ــن  ــد م ــه العدي ــرر في ــذي يك ــت ال ــك في الوق ــة الســفر، وذل ــة إلى صعوب ــك، بالإضاف ــا بالتمل ــير معــترف به ــة غ ــن ينتمــون إلى دول ــك ويحــرم الذي للتمل

المســؤولين اللبنانيــين الحديــث عــن إمكانيــة منــح المــرأة اللبنانيــة هــذا الحــق واســتثناء المتزوجــات مــن فلســطينيين علــما أن عــدد تلــك الزيجــات ليــس 

بالكثــير فهــو لا يتعــدى الـــ 3707 زيجــات حســب الإحصــاء الأخــير الــذي أعلنــت نتائجــه لجنــة الحــوار اللبنــاني الفلســطيني أخــيراً وهــي جهــة رســمية 

لبنانيــة.

فــإن الأم اللبنانيــة تمنــح الحيــاة لأطفالهــا لا الجنســية، لذلــك فــإن حرمانهــا مــن إعطــاء الجنســية لأطفالهــا لا يشــكل انتهــاكاً لحقوقهــا فقــط، وإنمــا لحقــوق 

الطفــل أيضــاً.

ويواجــه المشــاكل نفســها المهــددون بخطــر انعــدام الجنســية نتيجــة عــدم القــدرة عــلى تســجيل الــولادات في لبنــان خاصــة الذيــن هــم نتيجــة الأزمــة 

الســورية بحيــث إن لبنــان يشــهد حــوالى 70% مــن الــولادات غــير المســجلة للاجئــين الســوريين وفقــاً لدراســة مفوضــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين 

وتعــود هــذه النســبة المرتفعــة إلى عــدة أســباب منهــا عــدم حيــازة الأهــل المســتندات الثبوتيــة بســبب الحــرب بحيــث يشــترط في جميــع مراحــل التســجيل 

حيــازة الأوراق الثبوتيــة وأســباب أخــرى تعــود إلى عــدم حيــازة الأهــل إقامــة شرعيــة، ويصبــح المولــود هنــا ضحيــة عــدم تمتــع الأهــل بوضــع قانــوني في 

البــلاد. ومــن الأســباب أيضــاً عــدم الحصــول عــلى شــهادة ولادة مــن طبيــب أو قابلــة قانونيــة خاصــة وأن غــير المســجلين لــدى مفوضيــة شــؤون اللاجئــين 

لا يتمتعــون بتغطيــة عمليــات الــولادة التــي تكــون بــين 70% و100% وعــدم القــدرة عــلى دفــع بــدلات اتعــاب الطبيــب وامتنــاع المستشــفيات عــن إصــدار 

شــهادات الــولادة بســبب عــدم تســديد التكاليــف.

يذُكر أن عدد الأطفال عديمي الجنسية في تزايد مستمر بسبب التدفق الهائل للاجئين السوريين16.  

التوصيات المتعلقة بالحق في الهوية والمتعلقة بالحق في الجنسية

6- 132 ســحب تحفظاتــه عــلى اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )البرتغــال( )ســلوفينيا( )كرواتيــا( )باراغــواي(، واتخــاذ الخطــوات 

اللأزمــة لســحب تحفظاتــه عــلى اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز عــلى المــرأة )جمهوريــة كوريــا(، وإلغــاء تحفظاتــه عــلى المــادة 9 مــن اتفاقيــة 

ــة  ــع التحفظــات عــلى اتفاقي ــج(، ومراجعــة جمي ــز ضــد المــرأة والســماح للنســاء بنقــل جنســيتهن لأطفالهــن )النروي ــع أشــكال التميي القضــاء عــلى جمي

القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، بمــا في ذلــك التحفــظ المتعلــق بالمــادة 9-2، بهــدف ســحبها )الأورغــواي(.

9-132 اتخــاذ مزيــد مــن التدابــير للقضــاء عــلى التمييــز ضــد المــرأة بحســب نــص المــادة 3 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، عــن 

طريــق النظــر في ســحب تحفظــه عــلى المــادة 9 مــن اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والســماح للمــرأة بنقــل جنســيتها لأطفالهــا 

كــما هــو الحــال بالنســبة للرجــال )الســويد(.

132-155 تعديل قانون الجنسية لضمان اكتساب النساء الحق في نقل جنسيتهن إلى أطفالهن وأزواجهن.  

157-132 إجــراء التعديــلات التشريعيــة اللازمــة للســماح للأطفــال المولوديــن في لبنــان بالحصــول عــلى حقهــم في الاعــتراف بالقانــون مــن خــلال شــهادات 

الميــلاد.

ــزواج والطــلاق والحــق في الإرث فضــلاً عــن نقــل  ــق بال ــه بحيــث تعامــل النســاء عــلى قــدم المســاواة مــع الرجــال في مــا يتعل ــل تشريعات 30-132 تعدي

ــن. ــن وأزواجه الجنســية لأطفاله

ــة بالأحــوال الشــخصية  ــات المتعلق ــل التشريع ــق تعدي ــون والممارســة، عــن طري ــرأة في القان ــز ضــد الم ــوده في القضــاء عــلى التميي ــة جه 88-132 مواصل

ــات. ــون العقوب والجنســية فضــلاً عــن قان

132-153 المي في تحسين نظامه لتسجيل الولادات وضمان أن يكون هذا النظام متاحاً لتسجيل جميع الأطفال المولودين في لبنان.

215-132 تحســين وضــع اللاجئــين عــن طريــق تيســير تســجيلهم وتجديــد تصاريــح إقامتهــم، وعــن طريــق وضــع الّيــة فعالــة لتســجيل الــولادات مــن أجــل 

15  UPR Coalition ALEF, 2010, Executive Summary of UPR Report, UPR Coalition

16 UNHCR, 201٤, Lebanon Syria Situation Statelessness Monthly Update, UNHCR The UN Refugee Agency
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تجنــب حــالات انعــدام الجنســية بالنســبه للمواليــد الجــدد وتمكــين اللاجئــين بمــن فيهــم اللاجئــون الفلســطينيون مــن الوصــول إلى بعــض القطاعــات في 

ســوق العمــل الرســمية.

15٤-132 اتخــاذ الخطــوات القانونيــة والإداريــة لضــمان تســجيل الســلطات لأي طفــل مــن أطفــال اللاجئــين المولوديــن في لبنــان، عــلى النحــو الواجــب 

وإصــدار الوثائــق اللازمــة لإثبــات ذلــك، دون أي مســاس بمســألة الإقامــة الدائمــة أو الحصــول عــلى الجنســية.

ربطــا بمــا تقــدّم مــن توصيــات وافــق عليهــا لبنــان، إلا أننــا لا نــرى أي تقــدّم محــرز في مــا يتعلــق بتعديــل قانــون الجنســية اللبنانيــة وبمجــال إلغــاء 

القوانــن التمييزيــة بحــق المــرأة اللبنانيــة وخاصــة في مجــال حضانــة أطفالهــا وبالقوانــن الخاصــة بالأحــوال الشــخصية، بالإضافــة إلى ربــط تســجيل 

الــولادات للاجئــن بالإقامــة الشرعيــة التــي تجعــل العــدد الأكــر منهــم مجهــولي الهويــة، مــا يشــكل مشــكلة قانونيــة حــن عودتهــم إلى ســوريا.

اتخّــذ لبنــان عــدداً مــن المبــادرات لتعديــل القوانــن عــر انضامــه إلى عــدد مــن الاتفاقيــات الدوليــة: اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم 182 للعــام 1999 

المتعلقــة بحظــر أســوأ أشــكال عالــة الأطفــال والإجــراءات الفوريــة للقضــاء عليهــا )بموجــب القانــون رقــم 335 تاريــخ 2001/8/21(، وانضامــه، في 

العــام 2002، إلى الروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال وبغــاء الأطفــال والمــواد الإباحيــة عــن الأطفــال )بموجــب 

ــة  ــة، كاتفاقي ــات والروتوكــولات الدولي ــان انضــم أيضــاً، في العــام 2005، إلى مجموعــة مــن الاتفاقي ــإن لبن ــخ 2002/6/5(، ف ــون رقــم 414 تاري القان

الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظّمــة عــر الوطنيــة )بموجــب القانــون رقــم 680 تاريــخ 2005/8/24(، وبروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن 

ــخ  ــم 681 تاري ــون رق ــة )بموجــب القان ــر الوطني ــة ع ــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمّ ــة الأم ــل لاتفاقي ــوّ، المكمّ ــرّ والبحــر والج ــق ال عــن طري

2005/8/24(، وبروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الإتجــار بالأشــخاص وبخاصــة النســاء والأطفــال المكمّــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 

المنظّمــة عــر الوطنيــة )بموجــب القانــون رقــم 682 تاريــخ 2001/8/24(.

كذلــك انضــم لبنــان، في العــام 2008، إلى الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان الموقّــع في تونــس بتاريــخ 200٤/5/23 خــلال اجتماعــات القمــة العربيــة في 

دورتهــا السادســة عــشرة، والــذي يحظّــر، وفقــاً للــمادة العــاشرة منــه، »الــرق والإتجــار بالأفــراد في جميــع صورهــما«، كــما »الســخرة والإتجــار بالأفــراد 

مــن أجــل الدعــارة أو الاســتغلال الجنــسي أو اســتغلال دعــارة الغــير أو أي شــكل آخــر أو اســتغلال الأطفــال في النزاعــات المســلحة«. )يراجــع القانــون 

رقــم 1 تاريــخ 2008/9/5(. 

ــة  ــة أو أحــكام المواثيــق الدولي ــه الداخلي ــاق، بحــق تطبيــق قوانين ــان احتفــظ، ســنداً للفقــرة الأولى مــن المــادة 53 مــن الميث تجــدر الإشــارة إلى أن لبن

لحقــوق الإنســان التــي صــادق عليهــا والتــي تمنــح حقوقــاً أفضــل وبمــا لا يتعــارض مــع القوانــين والمواثيــق المذكــورة . وجــاء في العــام نفســه انضــمام لبنان 

إلى البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )بموجــب القانــون رقــم 12 تاريــخ 2008/9/5(.

ــد  ــاً مهــاً عــى صعي ــذي أحــرز تقدّم ــة جريمــة الإتجــار بالأشــخاص ، ال ــخ 2011/8/24 الخــاص بمعاقب ــون رقــم 164 تاري ــاني القان ــر الرلمــان اللبن أق

وصــف الجريمــة والتعريــف بالضحيــة وتعريــف الاســتغلال والــذي مــن شــأنه أيضــاً أن يعــزز الحايــة القانونيــة لضحايــا الإتجــار. لكـــن بقـــي طابـــع 

القانـــون عقابـــياً بامتيـــاز، فهـــو نـــص علـــى العقوبـات التـي يتعـــرض لهـا مـن ارتكـــب الجـرم لكـن لـم يلحـــظ أيـة إجراءات حايـــة للضحايـا حتـى 

عندمـــا أعطاهـــا وصـــف الضحيـة. الحايـــة الوحيـدة التـي أقرهـا كانـت للشـهود، لكنهـا بقيـت مشـروطة بعـــدم اعتـراض المدعـى عليـه المشـتبه بـه 

عليهـــا، مــا يســتدعي الإصلاحــات الآتيــة:

-إصــدار قوانــين ومراســيم خاصــة لضــمان الحمايــة والدعــم المناســبين للضحايــا وخصوصــاً الأطفــال وإزالــة كل تعــارض أو التبــاس مــع النصــوص القانونيــة 

السابقة. 

-التأكد من أن ضحية الإتجار لا تعُامَل كمجرم: عبء الإثبات على عاتق السلطات وليس الضحية.

-ضمان حق الضحية في المشاركة في العملية القانونية، التي يمكن أن تتطلب إصدار تصريح إقامة.

-الحاجة إلى آليات وإجراءات أكر صرامة لحماية هوية الضحية.



حقوق الطفل

تتعــدّد قوانــن الأحــوال الشــخصيّة في لبنــان بتعــدّد الطوائــف، وهــو يحــوي تحــت مظلّتــه ثمــاني عــشرة طائفــة لــكلّ منهــا قانونهــا الخــاص. وتختلــف 

حــدود الســنّ الدنيــا للــزواج بحســب الانتــاء الطائفــي لطالــب الــزواج، كــا يختلــف أيضــاً الحــدّ الأدنى لســنّ الــزواج للذكــور والإنــاث ضمــن الطائفــة 

ــة الشــيعية – المذهــب  ــا ســن التاســعة )الطائف ــد بلوغه ــزوج عن ــاة أن تت ــز للفت ــة يجي ــف اللّبناني ــن الطوائ الواحــدة والمذهــب الواحــد فبعــض قوان

الجعفــري( أو ســن الثانيــة عــشرة أو الرابعــة عــشرة عنــد الطوائــف الكاثوليكيــة والطوائــف الأرثوذكســية )الأرمنيــة والســريانية( والطائفــة الإنجيليــة، 

ــة الأحــوال الشــخصية لــدى كل طائفــة، لا يــزال الــزواج المبكــر في لبنــان قائمــاً مــن الناحيــة القانونيــة بمــا يخالــف اتفاقيــة القضــاء  وبســبب خصوصيّ

عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، لا ســيا وأن لبنــان تحفّــظ عــى المــادة 16 منهــا. ويشــكل انتهــاكاً واضحــاً للإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان 

وللاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، كــا ويخالــف أبســط القواعــد التــي يقــوم عليهــا الــزواج ويمكــن تصنيــف الكثــر مــن حــالات الــزواج المبكــر ضمــن 

حــالات الإتجــار بالأشــخاص اســتناداً للــادة 586 مــن قانــون العقوبــات )بحيــث يقــع الــزواج المبكــر ضمــن الاســتغلال(.

وعــلى الرغــم مــن قيــام العديــد مــن مؤسســات المجتمــع المــدني بحمــلات المطالبــة بتحديــد ســن الثامنــة عــشرة كســن أدنى للــزواج وذلــك مــن خــلال بيــان 

مســاوئ ومخاطــر الــزواج المبكــر بالإضافــة إلى حمــلات التوعيــة للفتيــات.

وبالرغم من إقرار لبنان لقانون حماية الأحداث رقم ٤22 الصادر سنة 2002 إلا انه لم يتطرق إلى موضوع زواج القاصرات.

مــا زالــت المناطــق اللبنانيــة وخاصــة الريفيــة تســجل حــالات تزويــج مبكــرة لفتيــات لم يتجــاوزن ســن الثامنــة عــشرة مــن عمرهــنّ، مــا يعكــس الواقــع 

المأســوي الــذي يؤثــر عــلى العديــد مــن النســاء ســواء كــنّ لبنانيــات، فلســطينيات أو ســوريات.

وهــذا الواقــع يــزداد ســوءاً يومــاً بعــد يــوم مــع ازديــاد عــدد اللاجئــين الســوريين في لبنان«بالرغــم مــن عــدم وجــود إحصائيّــات دقيقــة وواضحــة في هــذا 

المجــال«. 

وعــلى الرغــم مــن إلغــاء المــادة 522 مــن قانــون العقوبــات في 15 شــباط 2017 والتــي تعفــي مرتكــب الجرائــم الجنســية مــن العقــاب في حــال أقــدم عــلى 

الــزواج مــن الضحيــة، وإلغاؤهــا تــم حــصراً دون المــواد المرتبطــة بهــا وأهمهــا زواج القــاصرات والمــادة 505 المتعلقــة بمجامعــة قــاصر بحيــث تنــص عــلى أن 

»مــن جامــع قــاصراً أتــم الـــ15 مــن عمــره ولم يتــم الـ18مــن عمــره، عوقــب مــن شــهرين إلى ســنتين«. إلا أنــه تــم إضافــة مفاعيلهــا عــلى المــادة 505 فأدخــل 

عليهــا »إذا عقــد زواج صحيــح بــين المرتكــب والضحيــة التــي يــتراوح عمرهــا بــين الـــ15 و18 ســنة، توقــف الملاحقــة«.« 

إذاً فالمطلوب هو إلغاء المادة 522 بالكامل من دون أي استثناءات ووضع قانون يحدد سن الزواج بـ18 سنة.

مـا زالـت التدابيـر المتخـذة مـن جانـب الدولــة اللبنانيــة لحمايــة النســاء والفتيــات مــن العنــف الجنســي تفتقــد إلى رؤيــة شــاملة وإلى سياســات 

واضحـــة بســـبب ارتبـــاط المنظومـــة القانونيـــة بالســـياقات الطائفيـــة والاجتماعيـــة والسياســـية والاقتصادية. إذ يبـــرز العنـف ضـــد النسـاء كنتـــاج لبنيـة 

اجتماعيـة تاريخيـة تتصـف بالتراتبيـة والسـلطوية وتتمتـع بالحصانـة القانونيـة ويتـم مـن خلالهـا اسـتمرار تبعيـة المرأة للرجـل، مـا يشـكل عقبـة خطيـرة 

أمام تحقيـــق المســـاواة فـــي الحقـــوق الإنسانية مـــع الرجل.

أمــا توصيــات الاســتعراض الــدوري الشــامل لعــام 2015 التــي تضمنــت تعديــل وحظــر زواج القــاصرات فوقعــت ضمــن التوصيــات التــي أحيــط لبنــان 

بهــا علــاً دون الموافقــة عــى التنفيــذ، وهــي: 

37-132 اعتماد قوانين لرفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية والقضاء على ممارسة تزويج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري.

92-132 اعتماد مشروع القانون المتعلق بزواج القصّر.

132-132 اعتماد مشروع قانون بشأن زواج القصر.

131-132 حــصر زيجــات الأطفــال وتعديــل القانــون رقــم ٤22 الصــادر ســنة 2002 المتعلــق بحمايــة الأحــداث المخالفــين للقانــون مــن أجــل رفــع الســن 

الدنيــا للمســؤولية الجنائيــة بمــا يتــماشى مــع المعايــير الدوليــة.

130-132 حظر زواج الأطفال.

212-132 وضــع تدابــير لحمايــة اللاجئــين والنســاء والفتيــات ملتمســات اللجــوء مــن الاســتغلال الاقتصــادي والجنــسي، والعنــف الجنســاني، بمــا في ذلــك 

الاعتــداء الجنــسي، فضــلاً عــن زواج الأطفــال والــزواج القــسري والتمييــز.

ــن والأنظمــة المتبعــة  ــع القوان ــزال مســؤولاً عــن مواءمــة جمي ــه لا ي ــزواج القــاصرات، إلا ان ــات المتعلقــة ب ــع التوصي ــان جمي وبالرّغــم مــن رفــض لبن

للاتفاقيــات الموقــع والمصــادق عليهــا لبنــان ومــن أهمهــا شرعــة حقــوق الإنســان والاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل التــي تلــزم لبنــان بتعديــل وإلغــاء 

جميــع القوانــن التــي تخــرق هــذه الاتفاقيــات ومنهــا ســن زواج القــاصرات.

زواج القاصرات
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إن الروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق بــإشراك الأطفــال في النزاعــات المســلحة تــم عرضــه في 25 أيــار 2000 ودخــل حيــز النفــاذ 

في 23 فرايــر 2002 وذلــك انطلاقــاً مــن أن حقــوق الأطفــال تتطلــب حايــة خاصــة وتســتدعي الاســتمرار في تحســن حالــة الطفــل دون تمييــز، فضــلاً 

عــن تنشــئته وتربيتــه في كنــف الســلم والأمــن.

عرفّــت الأمــم المتحــدة الطفــل في النــزاع المســلح بأنــه أي طفــل يرتبــط بقــوة عســكرية أو بجماعــة عســكرية دون ســن الثامنــة عــشرة مــن العمــر، ولا 

يــزال، أو كان مجنّــدًا، أو مُســتخدَماً بواســطة قــوة عســكرية، أو جماعــة عســكرية في أي صفــة، ومــن الجديــر ذكــره أن مشــاركة الأطفــال في النزاعــات 

المســلحة لا تقتــصر عــلى المشــاركة مبــاشرة في القتــال فقــد تكــون بنقــل الأســلحة، نقــل الطعــام للمقاتلــين، كجواســيس، أو لأغــراض جنســية. ويعتــبر 

تجنيــد الأطفــال في النزاعــات المســلحة جريمــة حــرب ونوعــاً مــن أنــواع الإتجــار بالبــشر الــذي يعنــي تحــرك الطفــل داخــل بلــد واحــد أو عــبر الحــدود 

لأهــداف اســتغلالية، وتعــود مشــاركة الأطفــال في العمليــات العســكرية لأســباب متعــددة منهــا، البحــث عــن الأمــن، الحمايــة، الغذاء،الترهيــب والحصــول 

عــلى القــوة، رغبتهــم في الثــأر لمقتــل أفــراد مــن أسرهــم والحصــول عــلى التعليــم وفــرص عمــل. 

تكــون الحمايــة والحــد مــن مشــاركة الأطفــال في النزاعــات المســلحة بحظــر تجنيــد الأطفــال الذيــن هــم دون 18 ســنة، دعــم إطــلاق سراحهــم مــن 

الجماعــات المســلحة وإعــادة دمجهــم في الحيــاة المدنيــة بوضــع برامــج لهــذا الهــدف، التأكــد مــن اعتبــار الأطفــال الجنــود الســابقين ضحايــا بصــورة 

رئيســة.

ــان عــلى  ــع لبن ــة عــشرة مــن المشــاركة في النزاعــات المســلحة، ووق ــال دون ســن الثامن ــع الأطف ــق بمن ــة حقــوق الإنســان وبشــكل دقي ــت اتفاقي طالب

ــه. ــة علي ــن دون مصادق ــن م ــلحة ولك ــات المس ــال في النزاع ــإشراك الأطف ــق ب ــاري المتعل ــول الاختي البروتوك

التوصيات التي وافق عليها لبنان في هذا المجال، هي:

11-132 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. 

12-132 النظر في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

135-132 اتخاذ التدابير الملائمة لضمان توافق التشريعات الوطنية توافقاً تاماً مع أحكام ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية.

ــل  ــوق الطف ــة حق ــع أحــكام اتفاقي ــماشى م ــا يت ــل بم ــوق الطف ــن حق ــي تضم ــاتية الت ــة والسياس ــة القانوني ــز أشــكال الحماي ــة تعزي 1٤2-132 مواصل

ــة. ــا الاختياري وبروتوكولاته

وربطــا بمــا تقــدّم، فــان لبنــان إلى تاريخــه لم يحــرز أي تقــدم في مجــال التصديــق عــى الروتوكــول الاختيــاري المتعلّــق بــإشراك الأطفــال في النزاعــات 

المســلحة.

الأطفال في النزاعات المسلحة



حقوق الطفل

وقــع لبنــان عــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل والتــي تنــص في المــادة 32 منهــا عــى أن »تعــترف الــدول الأطــراف بحــق الطفــل في حايتــه مــن الاســتغلال 

الاقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــراً أو يشــكل إعاقــة لتعليــم الطفــل او أن يكــون ضــاراً بصحــة الطفــل أو بنمــوه البــدني أو العقــي 

أو الروحــي أو المعنــوي أو الاجتاعــي«.

لا تــزال ظاهــرة عمــل الأطفــال أحــد أهــم المخاطــر التــي تعــترض نشــأة وصحــة الأطفــال الجســدية والنفســية في لبنــان. كانــت الدولــة اللبنانيــة قــد تعهــدت 

عــام 2010 خــلال المؤتمــر العالمــي لعمــل الأطفــال الــذي انعقــد في لاهــاي بوضــع خارطــة طريــق للقضــاء عــلى أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال قبــل 2016. 

نتيجــةً لذلــك، تبنــت الدولــة اللبنانيــة مــن خــلال وزارة العمــل، خطــة عمــل وطنيــة للقضــاء عــلى أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال قبــل 2016.

غــير أن الواقــع يعكــس خــلاف ذلــك في ظــل الازديــاد المضطــرد بأعــداد الأطفــال العاملــين وأطفــال الشــوارع وازديــاد المخاطــر التــي يتعرضــون لهــا خاصــةً 

مــع أزمــة اللاجئــين التــي دفعــت هــذه الأعــداد إلى مســتويات غــير مســبوقة. ومــن الــروري الإشــارة في هــذا الســياق إلى أن آخــر إحصــاء رســمي، عــام 

2003، أشــار إلى وجــود 100000 طفــل عامــل في حــين أن التقديــرات الحاليــة تتحــدث عــن حــوالي 180000 مــما يعكــس غيــاب المتابعــة والتخطيــط17 .

إلا أن اللجــوء لم يكــن بــأي شــكل مــن الأشــكال المســبب الرئيــسي لهــذه الظاهــرة، ولكــن هنــاك عوامــل أساســية تدفــع الأطفــال إلى الشــوارع مثــل التهميــش 

أو الإقصــاء المجتمعــي، هشاشــة الأوضــاع الأسريــة، تدفــق اللاجئــين الســوريين والجريمــة المأنظمــة واســتغلال الأطفال18 . 

أظهــرت دراســة أجرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة وجامعــة القديــس يوســف أن 29.5% مــن الأطفــال العاملــين في الشــمال و36.5% في البقــاع هــم تحــت 

1٤ســنة، أي الحــد الأدنى القانــوني لســن العمــل. يســجّل أول دخــول إلى ســوق العمــل لــدى معظــم الأطفــال في الشــوارع بــين ســن الســابعة وســن الرابعــة 

عــشرة. وقــد ســجلت أعــلى النســب لــدى الأطفــال بــين ســن الثانيــة عــشرة والرابعــة عــشرة مــن عمرهــم )%39(، يليهــم، وبنســبة متقاربــة جــداً، الأطفــال 

بــين ســن الســابعة والحاديــة عــشرة مــن عمرهــم )36%(.

ويتعــرض الأطفــال إلى العديــد مــن المخاطــر أثنــاء عملهــم في الشــوارع، بمــا في ذلــك رفــع الأحــمال الثقيلــة )39%(، ولأشــكال مختلفــة مــن حــوادث الســير 

والمــرور )30%(. وقــد أفــاد نحــو 29 % مــن الأطفــال في الشــوارع أنهــم طــردوا أو اعتقلــوا مــن قبــل رجــال الأمــن والشرطــة، في حــين أفــاد نحــو 3 % مــن 

الأطفــال أنهــم لا يقبضــون، في بعــض الأحيــان، كامــل الأجــر اليومــي المتفــق عليــه. 

تدخــل الدعــارة ضمــن الأنشــطة التــي يمارســها الأطفــال إنمــا بنســبة 0.2% فقــط، لكــنّ 17% مــن الأطفــال الإنــاث تعرضــن لاعتــداء جنــسي أو اغتصــاب، و٤6% 

مــن الأطفــال تعرضــوا لاعتــداء جســدي مــن قبــل المارة.

إنّ  غالبيــة الأطفــال في الشــوارع هــم إمــا لا يجيــدون القــراءة والكتابــة و/أو أنهــم لم يســبق لهــم أن التحقــوا بالمدرســة. فقــد بلغــت نســبة الأطفــال الذيــن 

لا يجيــدون القــراءة والكتابــة عــلى الإطــلاق ٤2%، وهــي نســبة تــوازي تقريبــاً نســبة الأطفــال الذيــن لم يســبق لهــم أن التحقــوا بالمدرســة )٤0%(. 

يعمــل الأطفــال في أعــمال خطــرة وأخــرى تســبب الأمــراض، كــما يمضــون ســاعات طويلــة في هــذة المنشــآت، ويزاولــون العمــل بمعــدلات دخــل منخفضــة 

ووظائــف لا تناســب نموهــم البــدني والعقــي، ولا مســتويات المهــارات لديهــم، وأماكــن العمــل غــير مســجلة قانونيــاً ولا تخضــع لإطــار قانــوني أو تفتيــش، 

ــة عــن المدرســة، مــا يعــوق التحصيــل العلمــي عــلى المــدى الطويــل،  بالإضافــة إلى أن العمــل الزراعــي عمــل موســمي يــؤدي إلى الغيــاب لفــترات طويل

ويجعــل الأطفــال العاملــين يتأخــرون عــن باقــي زملائهــم في الصــف، وينتهــي بهــم الأمــر إلى تــرك المدرســة، بالإضافــة إلى اســتغلال الأطفــال مــن ناحيــة الأجــر 

وســاعات العمــل، والعنــف والاعتــداء بالــرب، والتحــرش الجنــسي. فتعــود أســباب عمالــة الأطفــال إلى الأزمــات الاقتصاديــة المنتــشرة في العديــد مــن دول 

العــالم وإلى انخفــاض المداخيــل وقلــة فــرص العمــل وغيــاب التعليــم.

ــرض جــزاء عــلى الأهــل في حــال ســماحهم بعمــل  ــة الشــكاوي وف ــل آلي ــة وتفعي ــل إدارة وزارة العمــل مــع وزارة الشــؤون الاجتماعي ــد مــن تفعي ــلا ب ف

ــم. أطفاله
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التوصيات التي وافق عليها لبنان والتي تتعلّق بحاية الأطفال من مخاطر العمل، هي:

ــك المهاجــرون المحتجــزون والتصــدي  ــا في ذل ــع الأشــخاص، بم ــا جمي ــرض له ــي يتع ــب الت ــمال التعذي ــة للتصــدي لأع ــير اللازم ــاذ التداب 120-132 اتخ

ــود.  ــم دون قي ــن بلغــوا ســن الدراســة عــلى التعلي ــال الذي ــع الأطف ــال وضــمان حصــول جمي لظاهــرة عمــل الأطف

1٤1-132 المي في تعزيز وحماية حقوق الطفل بما في ذلك تدابير مكافحة الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل.

133-132 وضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال. 

13٤-132 تنفيذ تدابير ترمي إلى مكافحة عمل الأطفال. 

1٤0-132 تحقيــق تقــدم في مــا يتعلــق بتدابــير توفــير الخدمــات النفســية والطبيــة المتخصصــة للأطفــال الذيــن تعرضــوا لاعتــداء، والمــي في مكافحــة 

أســوأ أشــكال عمالــة الأطفــال.

إن الإنفــاق العــام عــى التعليــم في تناقــص مســتمر في لبنــان، مــن 2% عــام 2008 إلى 1.6% في 192011 ، وهــو أقــل مــن نصــف مــا تنفقــه الــدول العربيــة 

الأخــرى عــى التعليــم. وهــذا يضــاف إلى التفــاوت في نوعيــة التعليــم العــام والخــاص ويخلــق مزيــداً مــن عــدم المســاواة في التمتــع بالحــق في التعليــم. 

وفي هــذا الصــدد وفي مــا تهــدف خطــة العمــل الوطنيــة للتعليــم إلى معالجــة أوجــه القصــور في نوعيــة النظــام التعليمــي، يــؤدي تــدني نوعيــة التعليــم 

في المــدارس الحكوميــة إلى تحمــل عــبء كلفــة التعليــم الأســاسي مــن قبــل الأسر اللبنانيــة التــي يُلحِــقُ معظمهــا أبناءهــا بالتعليــم الخــاص، بســبب 

افتقارهــا الثقــة بالتعليــم الرســمي، ولاســيَّا في مراحــل التعليــم الأســاسي والروضــة. هنالــك أكــر مــن 54.5% مــن المعلــات في القطــاع الرســمي لا 

يحملــون شــهادة جامعيــة، و4.2% فقــط لديهــم شــهادة متخصصــة في مجــال تعليمهــم، وأكــر مــن 30% مــن مــدراء المــدارس الابتدائيــة والمتوســطة لا 

يحملــون شــهادة جامعيــة20 .

في مجــال العمــل عــلى تطبيــق القانــون رقــم 150 تاريــخ 2011/8/17 الــذي تنــاول إلزاميــة التعليــم حتــى نهايــة مراحــل التعليــم الأســاسي، وفي الإعــداد 

والتحضــير لتطبيــق القانــون الجديــد، قــام المركــز التربــوي للبحــوث والإنمــاء إلى إجــراء دراســة تحــت عنــوان »نحــو تطبيــق الإلزاميــة عــلى الأولاد غــير 

الملتحقــين بالتعليــم في لبنــان مــن عمــر 6 – 15 ســنة« وذلــك عــام 2012 والى الآن لم تعلــن آليــة لتطبيــق الإلزاميــة.

وفقــاً للقانــون رقــم 2011/150 التعليــم في لبنــان إلزامــي ومجــاني في المرحلــة الأساســية فقــط، فــلا بــد مــن رفعهــا إلى المرحلــة التكميليــة لنضــوج الطفــل 

وقدرتــه عــلى اتخــاذ القــرار المناســب بمتابعــة تعليمــه بالإضافــة إلى الحاجــة إلى المجانيــة الكاملــة مــن كتــب مدرســية، قرطاسيـــة، وســائل النقــل، اللبــاس 

المــدرسي وذلــك لعــدم قــدرة الأهــل عــلى تأمــين متطلبــات التعليــم مــن أجــل العمــل. في الوقــت نفســه علينــا إلــزام الأهــل بشــكل فعــي عــلى بوضــع 

أطفالهــم في المــدارس وذلــك مــن خــلال نــص جــزائي يرتــب غرامــة ماليــة عــلى الأهــل في حالــة الامتنــاع.

إن النظــام التعليمــي في لبنــان يعــاني مــن مشــاكل عديــده ومنهــا الببغائيــة في التعليــم، الحاجــة إلى الــدروس الخصوصيــة، ســاعات الدراســة الطويلــة... 

بالإضافــه إلى تراجــع التعليــم الرســمي وتفضيــل القطــاع الخــاص عليــه، بحيــث يســتقطب القطــاع الخــاص أكــر مــن 65% مــن إجــمالي عــدد الملتحقــين 

بمراحــل التعليــم المختلفــة نتيجــة تــدني مؤهــلات الــكادر التعليمــي والإداري في المــدارس الرســمية، عــدم توافــر البيئــة التعليميــة المناســبة مــن مبــانٍ 

وتجهيــزات، عــدم مطابقــة الأنظمــة الإداريــة والتنظيميــة للقطــاع مــع متطلبــات التطويــر، ضعــف في اللغــه الأجنبيــة، وعــدم توافــر منهــج لاســتخدام 

ــدراسي 2018-2017  ــة، ومشــكلة القطــاع العــام باســتقبال اللاجئــين، بحيــث صــدر قــرار للعــام ال ــا المعلومــات والاتصــالات كوســيلة تعليمي تكنولوجي

ــذ الفلســطينيين  ــة، التلامي ــن مــن أم لبناني ــين، وهــي تقتــصر عــلى الطــلاب القدامــى، المولودي يتضمــن شروط وأصــول محــددة لتســجيل غــير اللبناني

المقيمــين في لبنــان منــذ مــا قبــل الأزمــة الســورية والذيــن لا تتوافــر مــدارس للأونــروا في النطــاق الجغــرافي لإقامتهــم، وأشــقاء التلاميــذ غــير اللبنانيــين 

والذيــن لم يتــم حضورهــم يتــم تحويلهــم إلى المــدارس المعتمــدة للتدريــس في دوام بعــد الظهــر. كــما يعــاني التلاميــذ الســوريون الذيــن يقيمــون في لبنــان 

مــن دون إقامــة مــن عــدم إمكانيــة حصولهــم عــلى الشــهادة الرســمية عنــد انتهائهــم مــن مرحلــة التعليــم المتوســطة.

بالإضافــة إلى بــروز مشــكلة عــدم المســاواة بــين الإنــاث والذكــور التــي تظهــر بشــكل واضــح في المناهــج التعليميــة وخــير دليــل عــلى ذلــك أن60.7% مــن 

اللغــة المســتخدمة في كتــب اللغــة العربيــة في المرحلــة الابتدائيــة تتوجــه إلى الذكــور مقابــل 13.٤9% فقــط مــن اللغــة تتوجــه إلى الإنــاث )كتــاب تماريــن 

وأنشــطة لزيــادة التفاعــل بــين الطــلاب في المدرســة »نحــن«(، والحاجــة إلى حمايــة الأطفــال مــن العنــف المؤسســاتي والمنــزلي بالتعــاون مــع مجلــس الأهــل 

ــة التوجيــه  واعتــماد سياســة حمايــة في المــدارس الرســمية والخاصــة، مدونــة ســلوك، الّيــات الشــكاوى والملاحقــة، كــما لا بــد مــن تفعيــل دور مديري

والإرشــاد في وزارة التربيــة.

19 http://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS.

.مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب، »مكافحة الفساد في قطاع التربية والصحة والمياه، 2013، ص.11 20

التعليم 



حقوق الطفل

ــين في  ــال المعوق ــاج الأطف ــة لإدم ــتراتيجية وطني ــاب اس ــدم في غي ــر إلى التق ــمي يفتق ــم الرس ــة في التعلي ــات الخاص ــال ذوي الاحتياج ــج الأطف ــزال دم لا ي

التعليــم. وهكــذا، وعــلى الرغــم مــن ضــمان القانــون 2000/220 في الجــزء الســابع، للأشــخاص المعوقــين الحــق في التعليــم، لا تــزال العديــد مــن العقبــات 

قائمــة أمــام ضــمان الحصــول عــلى التعليــم، بمــا في ذلــك: غيــاب الإحصــاءات والبيانــات والدراســات المتعلقــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ عــدم توافــر المــدارس 

الحكوميــة والخاصــة المناســبة مــع البنيــة التحتيــة والبيئيــة ذات الصلــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة، عــدم وجــود تعديــلات في المناهــج الدراســية بمــا يتــماشى 

مــع احتياجــات المتعلمــين المعوقــين بصريــاً أو ســمعياً أو عقليــاً، أو يرتبــط بهــا مــن مــوارد؛ نــدرة الموظفــين في قطــاع التعليــم والقطــاع العــام ونــدرة توفــير 

التدريــب المناســب لهــم للتعامــل مــع احتياجــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

وفــق »الورقــة الخلفيــة لتوفــير التعليــم للجميــع« التــي أصدرتهــا اليونســكو في 2010 21، في لبنــان »تقبــع الغالبيــة العظمــى مــن الأطفــال ذوي الإعاقــة في 

مؤسســات الرعايــة الخاصــة، وللمــدارس الخاصــة سياســة للتخلــص تلقائيــاً مــن الطــلاب ذوي الإعاقــة22« .

التوصيات المتعلقة بالحق في التعليم:

19-132 التصديــق عــلى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وتنفيــذ الخطــة الوطنيــة تنفيــذاً فعــالاً مــن أجــل أن يبقــى نظــام التعليــم مفتوحــاً أمــام 

الأطفــال ذوي الإعاقــة.

178-132 تحسين الوصول إلى خدمات تعليمية وصحية واجتماعية، لا سيما بالنسبة إلى الأطفال والنساء.

ــة احتياجــات  ــذ أدوات سياســاتية لتلبي ــاة الأشــخاص ذوي الإعاقــة، بســبل منهــا وضــع وتنفي ــة إلى تحســين حي ــز الجهــود الرامي 185-132 المــي في تعزي

ــم للأطفــال ذوي الإعاقــة. التعلي

190-132 تعزيز التدابير الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في آليات التعليم الرسمي.

173-132 جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانياً ومتاحاً لجميع الأطفال.

175-132 مواصلة الجهود الرامية إلى إرساء تعليم مجاني وإلزامي جيد لجميع الأطفال حتى سن الخامسة عشرة.

176-132 مواصلة جهوده لإرساء تعليم مجاني وإلزامي جيد للأطفال حتى سن الخامسة عشرة.

177-132 توفير موارد كافية ومستدامة للتعليم.

179-132 تعزيز وتوسيع البنى التحتية للتعليم من أجل إتاحة تعليم جيد وشامل لجميع الأطفال على أراضيه.

180-132 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز نوعية التعليم وإرساء التعليم المجاني الإلزامي للجميع.

181-132 ضمان التعليم المجاني والإلزامي والجيد لجميع الأطفال.

182-132 المي في إرساء التعليم المجاني والإلزامي الجيد على نحو تدريجي ومتزايد لجميع الأطفال حتى سن الخامسة عشرة.

ــير  ــم وتوف ــاً لاحتياجاته ــاني وفق ــة المب ــام، وتهيئ ــم الع ــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة في نظــام التعلي ــاج الأطف ــز عــلى إدم ــذ سياســات ترك 191-132 تنفي

ــم. ــع في مجــال التعلي ــة وشــاملة للجمي ــة تمكيني ــز بيئ ــة تعزي ــم بغي ــب المعلمــين وغيرهــم مــن موظفــي التعلي تدري

192-132 تكثيف الجهود الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس.

193-132 مواصلة تعزيز النظام التعليمي وضمان وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى التعليم على قدم المساواة مع الآخرين.

139-132 مواصلــة جهــود الحكومــة اللبنانيــة لتحســين ســير عمــل النظــام التعليمــي، بســبل منهــا تشــجيع التســجيل في المــدارس وحمايــة أطفــال الشــوارع 

مــن أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال.

توصية لم يوافق عليها لبنان، وهي:

217-132 تعزيــز الجهــود الراميــة إلى ضــمان حمايــة وكرامــة اللاجئــين الســوريين لا ســيما في مــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة والوصــول إلى التعليــم وحمايــة 

الأطفــال والنســاء والمســنين والأشــخاص ذوي الإعاقــة المعرضــين للمخاطــر.

إن التوصيــات التــي تضمنــت إلزاميــة التعليــم حتــى ســن الخامســة عــشرة هــي ضمــن التوصيــات التــي وافــق عليهــا لبنــان، ولكــن مــن حيــث التطبيــق 

فــلا وجــود لأي نــص قانــوني يلــزم الأهــل بتســجيل أولادهــم في الصفــوف الدراســية. فــلا بــد مــن تطبيــق غرامــة ماليــة في حالــة عــدم تســجيل أولادهــم، 

خاصــة وأن المجانيــة بــدأ تطبيقهــا في مرحلــة التعليــم الأســاسي بشــكل كامــل مــن حيــث الرســم، الكتــب والقرطاســية في جميــع المــدارس الرســمية فلــم 

يعــد للأهــل أي مــرر للامتنــاع عــن تســجيل أولادهــم في صفــوف المرحلــة الأساســية.

أمــا في مــا يتعلــق بدمــج الأطفــال المعوقــن في المــدارس العاديــة، فهــو إلى الآن لم يتــم العمــل عــى إزالــة العوائــق المتعلقــة بدمــج الأطفــال في التعليــم 

العــادي، وهــذا مــا يجعــل الأطفــال ذوو الإعاقــة يتواجــدون إلى الآن في مــدارس مخصّصــة لهــم.

21 UNESCO, 2010, Background Paper for Education for All Global Monitoring Report http://www.google.co.ke/url?sa=t&rct=j&q=lebanon%20disability& 

 source=web&c=3&sqi=2&ved 

 =0CFkQFjAC&url=http%3A%2F%2Funesdoc.unesco.org%2Fimages%2F0018%2F001866%2F186600e.pdf&ei=aJZUT9-PFeqD4gSwuoCzDQ&usg=AFQj 

 CNG5Pr3_fnqiOwrbY_ 

 Kljxptqa__Q&cad=rja.

22 Arab Resource Collective )2007: 14(.
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اللاجئين الفلسطينيين لعامي 2010 و2015

مقدمة

هنــاك مــا يقــارب 500,000 لاجــئ فلســطيني مســجل لــدى الأونــروا في لبنــان. ولكــن، لم يعــد أكــر مــن نصــف هــذا العــدد مقيــماً في البــلاد. فقــد أظهــرت 

دراســة أجرتهــا الجامعــة الأميركيــة في بــيروت بالتعــاون مــع الأونــروا في عــام 2015، أن مــا بــين 260,000 و280,000 لاجــئ فلســطيني مــا زالــوا في لبنــان1 

. وقــد انخفــض عــدد اللاجئــين الفلســطينيين القادمــين مــن ســوريا المســجلين لــدى الأونــروا في لبنــان، إذ أظهــر إحصــاء شــامل أجرتــه الأونــروا أخــيراً   في 

ديســمبر 201٤، إلى انخفــاض عددهــم مــن ٤1,٤13 إلى 32,000 )حتــى نهايــة ديســمبر 2016(2 . وبحســب »التعــداد العــام للســكان والمســاكن في المخيــمات 

والتجمعــات الفلســطينية في لبنــان« الــذي أجرتــه لجنــة الحــوار اللبنــاني الفلســطيني في ديســمبر 2017، فهنــاك 17٤,٤22 لاجــئ فلســطيني في لبنــان حاليــاً، 

بالإضافــة إلى 18,601 آخريــن فــروا مــن النــزاع في ســوريا إلى المخيــمات والتجمعــات في لبنــان.

ــم  ــين أه ــن ب ــر م ــطينيين، ونذك ــين الفلس ــع اللاجئ ــة بوض ــالات المتعلق ــن المق ــد م ــام 2006 العدي ــذ ع ــطيني من ــاني الفلس ــوار اللبن ــة الح ــدرت لجن أص

الإصــدارات »رؤيــة لبنانيــة موحــدة لقضايــا اللجــوء الفلســطيني في لبنــان 3»، »التعــداد العــام للســكان والمســاكن في المخيــمات والتجمعــات الفلســطينية في 

لبنــان٤«  الــذي أجــري لأول مــرة في لبنــان عــام 2017.

نحــن نعتقــد أن هــذا عــدد اللاجئــين البالــغ 17٤,٤22، يشــمل جميــع الفئــات الثــلاث للاجئــين الفلســطينيين 5 المحرومــين مــن الحقــوق والذيــن يواجهــون 

الشــعور المناهــض للاجئــين6   والتمييــز والقيــود المتعلقــة بالحــق في العمــل 7وخاصــة في المهــن الحــرة  ، يحظــر عليهــم امتــلاك العقــارات 8، حيــث يعيــش 

معظمهــم مهمشــين في ظــروف اجتماعيــة واقتصاديــة صعبــة في 12 مخيــماً مزدحــماً للاجئــين.

تعاملــت الحكومــة اللبنانيــة مــع اللاجئــين الفلســطينيين مــن ســوريا كســياح وليــس كلاجئــين. ونتيجــة لذلــك ، وحتــى شــهر آب / أغســطس 201٤ ، كان 

مطلوبــا منهــم تأمــين تصاريــح الإقامــة امتثــالا للإجــراءات القانونيــة التــي تحكــم الدخــول والإقامــة في لبنــان. ومــع ذلــك، بعــد أغســطس 201٤، قدمــت 

الحكومــة اللبنانيــة سياســة عــدم الإبقــاء التــي تســتهدف عــلى وجــه التحديــد اللاجئــين الفلســطينيين القادمــين مــن ســوريا. وكجــزء مــن هــذه السياســة 

، أعاقــت الحكومــة اللبنانيــة دخــول اللاجئــين الفلســطينيين مــن ســوريا وتجديــد تصاريــح إقامتهــم. هــذه الإجــراءات جعلــت اللاجئــين الفلســطينيين مــن 

ســوريا يظلــون غــير شرعيــين ؛ تعرضهــم لخطــر الاعتقــال والملاحقــة القضائيــة ، وهــو أحــد الأســباب الرئيســية للتراجــع الحــاد في عــدد اللاجئــين الفلســطينيين 

مــن ســوريا في لبنــان ، وقــد أدت مثــل هــذه السياســات إلى انخفــاض أعدادهــم مــن 80,000 إلى حــوالي 18,000 حاليــا

ــين  ــان للاجئ ــوق الإنس ــة حق ــوان: حال ــترك بعن ــر المش ــام 2015 التقري ــطيني في ع ــط الفلس ــة في الوس ــة العامل ــير الحكومي ــمات غ ــلاف المنظ ــدر ائت أص

ــن  ــين الفلســطينيين الفاري ــة في اللاجئ ــة الرابعــة المتمثل ــة إلى الفئ ــلاث بالإضاف ــين الفلســطينيين الث ــات اللاجئ ــاول فئ ــذي يتن ــان9 »  ال الفلســطينيين في لبن

مــن ســوريا، الذيــن يعانــون مــن انتهــاكات التمييــز بموجــب التشريعــات اللبنانيــة. فلــم يتــم تحديــد الوضــع القانــوني للاجئــين الفلســطينيين بوضــوح ولا 

يوجــد إطــار قانــوني إلزامــي يكفــل حمايتهــم، وبالتــالي فهــم يتعرضــون للعديــد مــن الانتهــاكات والتمييــز في حقوقهــم المدنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. 

ويعــاني اللاجئــون الفلســطينيون مــن )أ( الوضــع القانــوني الغامــض وغيــاب الحمايــة؛ و)ب( انتهــاكات لحقهــم في العمــل وامتــلاك العقــارات والســكن اللائــق 

والصحــة والمحاكــمات العادلــة وحريــة تكويــن الجمعيــات وحريــة الــرأي والتعبــير وحريــة التنقــل. وعــلى مــدى الســنوات الســبعين الماضيــة، أثــر الوضــع 

القانــوني الغامــض وغيــاب الحمايــة للاجئــين الفلســطينيين بشــكل كبــير عــلى رفاهيتهــم. وعــلاوةً عــلى ذلــك، أعــاق العديــد مــن القيــود القانونيــة تمتعهــم 

بحقوقهــم المدنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

كــما يواجــه اللاجئــون الفلســطينيون العديــد مــن العقبــات والتحديــات الاجتماعيــة الأخــرى المتراكمــة بســبب: القيــود التشريعيــة؛ والتكــرار؛ وعــدم وجــود 

رؤيــة وسياســات لبنانيــة ملموســة وموحــدة، عــلى الرغــم مــن كونهــم لاجئــين في لبنــان منــذ 70 عامــاً. وعــلاوةً عــلى ذلــك، فإنهــم يتعرضــون للعديــد مــن 

الانتهــاكات لحقوقهــم والتمييــز بحقهــم، مــا يــترك العــبء بأكملــه عــلى الأونــروا 10، الأمــر الــذي يتزامــن مــع  نقــص المــوارد والعجــز وغيــاب الحمايــة.

1 https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/survey_on_the_economic_status_of_palestine_refugees_in_lebanon_2015.pdf

2  https://www.unrwa.org/prs-lebanon

3 http://www.lpdc.gov.lb/DocumentFiles/unified20%vision636365069171725661-.pdf

٤ http://www.lpdc.gov.lb/selected-articles/lebanon-conducts-first-ever-census-of-palestinian/٤01/en

أ( لاجئو عام 19٤8، الذين تسجلوا لدى الأونروا والسلطات اللبنانية، ب( لاجئو عام 1967، غير المسجلين لدى الأونروا والمسجلين فقط لدى السلطات اللبنانية، وج( اللاجئون الأكر ضعفاً )الذين لا يحملون 5

 وثائق( غير المسجلين لدى الأونروا أو السلطات اللبنانية والذين جاءوا إلى لبنان بعد عام 1970، بسبب الاضطرابات في الأردن في سبتمبر 1970  

.التي تعتبر أن اللاجئين الفلسطينيين يشكلون عبئاً ثقيلاً على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وأنهم مسؤولون عن اندلاع الحرب الأهلية في لبنان في عام 1975 6

رغم إقامتهم كلاجئين في لبنان لـ70 عاماً، يعفي تعديل المادة 59 من قانون العمل رقم 2010/129 اللاجئين الفلسطينيين من مبدأ المعاملة بالمثل ورسوم تصاريح العمل. غير أن متطلبات تصاريح العمل )التي  7

يجب  

تجديدها سنوياً( والعقبات الأخرى تزيد صعوبة وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى العمل؛ كما لم ينعكس التعديل في قوانين النقابات. وبالتالي، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون محرومين من الانتساب للنقابات  

تحت ذريعة التجنيس، يحرم القانون 2001/296 اللاجئين الفلسطينيين من امتلاك العقارات )لأنهم لا يحملون جنسيةً معترفاً بها(، ولم يحرم القانون اللاجئين الفلسطينيين من امتلاك عقارات منذ ذلك التاريخ 8

 .فقط، بل يضع أيضاً بوجه اللاجئين الفلسطينيين الذين اشتروا عقارات قبل تاريخ صدوره ولم يستكملوا التسجيل وأمام أولئك الذين يرثون ملكيةً خاصة، العديد من العقبات التي يمكن أن تصل إلى المصادرة  

 :المرجع  

 https://tinyurl.com/ycu5rxqr .تقرير المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان المرتبط بالاستعراض الدوري الشامل للبنان لعام 2015  

9 https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/lebanon/session_23_-_november_2015/js12_upr23_lbn_e_main.pdf

http://palhumanrights.org/UNRWA_EvaluationAssessmentPaper.pdf الأنروا« بخطر من جديد... ماذا يجب أن نفعل؟«  10
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اســتجابت الحكومــة اللبنانيــة لتنفيــذ التوصيــة  )10.12 التوصيــة 8( التــي طرحــت في التقريــر المشــترك للاســتعراض الــدوري الشــامل لعــام 2015 بشــأن 

»الحــق في حريــة التنقــل والســفر والإقامــة« و إصــدار وثائــق ســفر مقــروءة آليــاً )بيومتريــة( للاجئــين الفلســطينيين بمــا يتوافــق مــع المعايــير الدوليــة 

ــاً وأعلنــت المديريــة العامــة للأمــن العــام أنــه اعتبــاراً مــن 2016/11/1، يســجل في فئــة اللاجئــين في  لوثائــق الســفر، وتــم إصــدار جــواز ســفر بيومتري

لبنــان للاجئــين الفلســطينيين11«. 

لمحة عامة

يســعى هــذا التقريــر إلى تقييــم تنفيــذ نتائــج التوصيــات التــي تلقاهــا لبنــان خــلال عمليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل في عــام 2010 وعــام 2015، 

ويركــز عــلى وضــع  العمــل رقــم 2010/129 وقانــون الضــمان الاجتماعــي 2010/128. وتعــاني المخيــمات الفلســطينية واللاجئــين في لبنــان مخاطــر، مــن 

الفقــر والاكتظــاظ والبطالــة والظــروف الســكنية والمعيشــية الســيئة و افتقــار البنيــة التحتيــة.

وعــلى الرغــم مــن قبــول التوصيــات 80 )1-2-3-٤-5-6-11( الــواردة في التقريــر A / HRC / 18/16 )17 مــارس 2011( الصــادر عــن مجموعــة العمــل 

المعنيــة بالاســتعراض الــدوري الشــامل للبنــان، لم تحقــق الحكومــة اللبنانيــة هــذه التوصيــات ولا يوجــد أي تقــدم ملمــوس في تنفيذهــا. وبالتــالي اخفقــت 

الحكومــة اللبنانيــة في الوفــاء بالتزاماتهــا وتنفيــذ هــا للتوصيــات تجــاه مجلــس حقــوق الإنســان. . ولكــن أحــرزت الحكومــة اللبنانيــة تقدمــاً في تنفيــذ 

التوصيــة 81 )6( بتنفيــذ القانــون 2011/16٤ الــذي يجــرم الإتجــار بالبــشر. ومــع ذلــك، لم تنفــذ التوصيــات 81 )1-2-10- 1٤-15-17-25-26( بعــد ولم 

يتحقــق أي تقــدم يذُكــر في تنفيــذ التوصيــات 81 )٤-21-16-13-9-8-7(.

لمحة عامة عن تقييم التنفيذ

ــة في عــام 2015، حيــث  ــان لعــام 2010 والثاني ــة الشــاملة في لبن ــدورة الأولى للمراجعــة الدوري ــذ ال ــر مــن التقــدم الإيجــابي من ــاك الكث لم يكــن هن

تلقــى لبنــان مجمــوع 404 توصيــات مــن هاتــن الدورتــن، مــن ضمنهــا 44 توصيــة فقــط تتعلــق باللاجئــن )11 توصيــة مؤيــدة فقــط و33 توصيــة 

»ملحوظــة«( و24 توصيــة مبــاشرة للاجئــن الفلســطينين ) 18 توصيــة في الــدورة الأولى لعــام 2010 و6 توصيــات في الــدورة الثانيــة لعــام 2015( في 

لبنــان. في الــدورة الأولى لعــام 2010، تــم تلقــي 6 توصيــات مؤيــدة و18 »تمــت ملاحظتهــا«؛ وفي عــام 2015، 6 توصيــات مبــاشرة فقــط تــم ملاحظــة 

جميعهــا.

11  http://www.general-security.gov.lb/en/posts/196



اللاجئين الفلسطينيين لعامي 2010 و2015

متابعة التوصيات المؤيدة/المعتمدة لعامي 2010 و2015

ركــز ائتــلاف المنظــات غــر الحكوميــة الفلســطينية في هــذا التقريــر عــى أكــر التوصيــات المؤيــدة والتــي تمــت ملاحظتهــا. حيــث تتمثــل أولوياتنــا في 

تقييــم خمســة موضوعــات رئيســية ضمــن تقــدم نتائــج التوصيــات عــى النحــو التــالي : 

الشخصية القانونية

تــم تلقــي 20 توصيــة )16 في الــدورة الثانيــة و4 في الــدورة الأولى(، مــع توصيــة واحــدة فقــط تتعلــق مبــاشرةً باللاجئــن الفلســطينين في الــدورة الأولى 

في إطــار قضايــا طالبــي اللجــوء – اللاجئــن وحريــة التنقــل والعمــل.

1.1 الاستجابة للتوصيات المتلقة

1.1.1 تعزيــز تمتــع اللاجئــين الفلســطينيين بجميــع حقــوق الإنســان ومنحهــم معاملــة قانونيــة لا تزيــد ســوءاً عــن غيرهــم مــن غــير المواطنــين، لا ســيما 

في مــا يتعلــق بالحــق في العمــل وحريــة التنقــل مــع مراعــاة مســؤولية المجتمــع الــدولي. )82.3٤( أخــذت بعــين الاعتبــار

1.1.2 وضــع سياســة شــاملة عــلى المســتوى الوطنــي، بمــا يتفــق مــع أحــكام اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، بهــدف تحقيــق 

المســاواة بــين الجنســين ومكافحــة العنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي. )80.2٤( مؤيــدة وقبلــت

1.1.3 مواصلة الجهود لوضع حد لجوانب التمييز المتبقية بحق النساء واللاجئين الفلسطينيين. )132.211( أخذت بعين الاعتبار

1.2 تقييم موجز

ــث  ــدم،  حي ــوريا. لا تق ــن س ــين م ــطينيين القادم ــين الفلس ــطينيين واللاجئ ــين الفلس ــة للاجئ ــخصية القانوني ــق بالش ــا يتعل ــوح في م ــدم الوض 1.2.1 ع

ــات. ــوق والواجب ــدة الحق ــلى قاع ــير إلى ع ــان ولا تش ــين في لبن ــطينيين المقيم ــين الفلس ــا اللاجئ ــاً واضح ــاً قانوني ــر تعريف ــة لا توف ــات اللبناني التشريع

1.2.2 يحُــرم اللاجئــون الفلســطينيون مــن امتــلاك العقــارات إذ يعتــبرون أنهــم يحملــون جنســية بلــد غــير معــترف بــه؛ مــما يجعلهــم عديمــي الجنســية. 

تراجــع الوضــع

1.2.3 حل غير مستدام لأزمة فاقدي الأوراق الثبوتية )الفئة الثالثة(. لا تقدم

1.2.٤ التشريعات اللبنانية تميز ضد المرأة، بما في ذلك حرمان المرأة اللبنانية من منح جنسيتها لأطفالها. لا تقدم

1.2.5 الحكومة اللبنانية تنفي حق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بالحصول على وضع قانوني بصفة لاجئين في لبنان. لا تقدم 

1.2.6 الحكومــة اللبنانيــة تحــرم حديثــي الــولادة مــن اللاجئــين الفلســطينيين القادمــين مــن ســوريا مــن أن يتــم تســجيلهم وتأمــين الوثائــق لهــم. تقــدم 

ضئيل

ــة الصــادر في  ــون الجنســية اللبناني ــن قان ــادة 5 م ــن حــق اكتســاب الجنســية بموجــب الم ــاني م ــن لبن ــة الفلســطينية المتزوجــة م 1.2.7 تحــرم اللاجئ

1960/1/11التــي تنــص عــلى أن »المــرأة الأجنبيــة التــي تقــترن بلبنــاني تصبــح لبنانيــة بعــد مــرور ســنة عــلى تاريــخ تســجيل الــزواج في قلــم النفــوس« 

. لا تقــدم

1.2.8 تحــرم اللاجئــات الفلســطينيات اللــواتي يقمــن داخــل المخيــمات مــن امتيــازات القانــون اللبنــاني رقــم 201٤/293 لـ«حمايــة النســاء وســائر أفــراد 

الأسرة مــن العنــف الأسري«، حيــث يشــكل تنفيــذ هــذا القانــون عــلى مســتوى المخيــمات تحديــاً بســبب عــدم إدارة الســلطات اللبنانيــة للمخيــمات. 

وبالتــالي، تخضــع مخيــمات اللاجئــين الفلســطينيين لإدارة الفصائــل الفلســطينية التــي يقتــصر التنســيق في مــا بينهــا عــلى مواضيــع ذات بعــد أمنــي. لا 

تقــدم

1.2.5 تحــرم اللاجئــات الفلســطينيات في لبنــان مــن وحــدة الأسرة، حيــث لا يسُــمح للزوجــة )التــي يكــون زوجهــا لاجئــاً فلســطينياً قادمــاً مــن ســوريا( 

بموجــب الإجــراءات التنظيميــة الصــادرة عــن وزارة الداخليــة والبلديــات بتاريــخ 201٤/12/31 مــن حــق الســماح لزوجهــا وأطفالهــا بدخــول لبنــان، 

عكــس الــزوج الفلســطيني المقيــم في لبنــان الــذي يســمح لعائلتــه بالدخــول الى لبنــان. لا تقــدم

1.3 التوصيات: 

1.3.5 يتوجــب عــلى الحكومــة اللبنانيــة إصــدار قانــون يحــدد بوضــوح الوضــع القانــوني للاجئــين الفلســطينيين؛ مــع ضــمان حقوقهــم المدنيــة والاجتماعية 

والاقتصاديــة وحقهــم في العيــش بكرامة.

1.3.6 يتوجــب عــلى الحكومــة اللبنانيــة إصــدار وثائــق هويــة رســمية لعديمــي الوثائــق بطريقــة مســتدامة، لضــمان شــخصيتهم القانونيــة وكرامتهــم 

والمســاواة بينهــم وبــين باقــي اللاجئــين الفلســطينيين. 
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1.3.7 يتوجــب عــلى الحكومــة اللبنانيــة إزالــة تحفظاتهــا بشــأن المــادة 9 مــن اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة وتعديــل جميــع 

التشريعــات المحليــة ذات الصلــة للقضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز.

1.3.8 يتوجــب عــلى الحكومــة اللبنانيــة أن تعــترف بالوضــع القانــوني للاجئــين الفلســطينيين القادمــين مــن ســوريا، بصفــة لاجئــين في لبنــان وإزالــة جميــع 

أشــكال التمييــز ضدهــم.

الحق في العمل

تم تلقي 9 توصيات مرتبطة مباشرةً بحق اللاجئن الفلسطينين في العمل )3 في الدورة الثانية و6 في الدورة الأولى(، حيث تم الاخذ بعن الاعتبار 

جميع التوصيات في الدورة الثانية وتأييد توصيتن في الدورة الأولى. في عام 2010، أيدت الحكومة اللبنانية التوصية 80 )25-32( من الدورة الأولى 

المتعلقة بتعزيز جهودها للقضاء عى التمييز ضد المرأة في القانون والمارسة ولكن لا يزال قانون العمل والضان الاجتاعي اللبناني يميز ضد اللاجئات 

واللاجئن الفلسطينين.

2.1 الاستجابة للتوصيات المتلقاة: 

2.1.1 »تفعيل التعديل على قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي الذي يمنح اللاجئين الفلسطينيين الحق في العمل في أقرب وقت ممكن«. )80.32( 

مؤيدة وقبلت

2.1.2 »اتخاذ مزيد من التدابير لتحسين إمكانيات العمل وظروف العمل للاجئين الفلسطينيين«. )8٤.10.( مؤيدة

2.1.3 أن تسرع وزارة العمل في سنّ المراسيم التنفيذية لقانون العمل لتسهيل وصول الفلسطينيين إلى العمالة وفتح آفاق العمل في جميع المجالات 

المهنية. )132.162( أخذت بعين الاعتبار

2.1.٤ إزالة القيود التمييزية المفروضة على الوصول إلى سوق العمل للاجئين الفلسطينيين. )132.203) أخذت بعين الاعتبار 

2.2 تقييم موجز:

2.2.1 تفعيل التعديلات على قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي التي تمنح اللاجئين الفلسطينيين الحق في العمل في أقرب وقت ممكن. تنفيذ جزئي

رغم التزام الحكومة اللبنانية المعلن بتحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  للاجئين الفلسطينيين من خلال تعديل المادة 59 من قانون العمل رقم 

2010/129 والمادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 2010/128، فإنها لم تصدر أياً من المراسيم التطبيقية الصادرة عن مجلس الوزراء. وبالتالي فإن 

تنفيذ هذه القوانين لا يزال خاضعاً لقرارات وزراء العمل المتعاقبين.

حرمان اللاجئين الفلسطينيين من العمل في »المهن الحرة«. لم يتم التنفيذ  2.2.2

يحرم اللاجئون الفلسطينيون من العمل في ما يسمى بـ«المهن الحرة« التي تتطلب انتساباً للنقابة بسبب القوانين التنظيمية. كما تتطلب بعض هذه 

المهن الجنسية اللبنانية.

حرمان العمال من اللاجئين الفلسطينيين من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي. لا تقدم  2.2.3

تم تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 2010/128، ما أدى إلى إلغاء شرط المعاملة بالمثل. ومع ذلك، لا يزال القانون الحالي يحرم العاملين 

من اللاجئين الفلسطينيين من خدمات الضمان الاجتماعي والامتيازات العائلية؛ بما في ذلك استحقاقات الأمومة التي تؤثر سلباً على عمل النساء من 

اللاجئين الفلسطينيين. لم يتم التنفيذ

الحرمان والقيود المفروضة على اللاجئين الفلسطينيين ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف والتقديمات الاجتماعية. لم يتم التنفيذ  2.2.٤

حرمت الحكومة اللبنانية ذوي الإعاقة الفلسطينيين من الحقوق التي يتمتع بها ذوو الإعاقة اللبنانيون، رغم أن القانون 2000/220 لا يستثني اللاجئ 

الفلسطيني. فينص القسم 8، المادة 68 في القانون المذكور على »حق الشخص المعوق في العمل والتوظيف والتقديمات الاجتماعية«.
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الحق في امتلاك العقارات

تلقى لبنان 5 توصيات مباشرة، 3 في الدورة الأولى و2 في الدورة الثانية، في ما يتعلق باللاجئن الفلسطينين، وقد تم ملاحظتها كلها.

3.1 الاستجابة للتوصيات المتلقاة، غر منفذة

3.1.1 تعديــل التشريعــات بضــمان حصــول الفلســطينيين في لبنــان عــلى حــق التــوارث وتســجيل الممتلــكات، بمــا في ذلــك الحــق في امتــلاك الاراضي، عــلى 

النحــو المــوصي بــه ســابقاً  . )132.٤0( أخــذ ت بعــين الاعتبــار

3.1.2 النظــر في تعديــل التشريعــات التــي تحــد مــن إمكانيــة تملــك اللاجئــين الفلســطينيين للعقــارات، والنظــر في معانــاة شــعبنا هنــاك وتيســير حياتــه وتلبية 

احتياجاتــه الإنســانية، مــع التركيــز عــلى حــق العــودة كأحــد الحقــوق الأساســية للاجئــين الفلســطينيين. )132.167( أخــذت بعــين الاعتبار

3.1.3 منح اللاجئين الفلسطينيين الحق في امتلاك الأرض. أخذت بعين الاعتبار

3.1.٤ اتخــاذ إجــراءات تشريعيــة لضــمان حــق اللاجئــين الفلســطينيين في وراثــة وتســجيل العقــارات، بمــا في ذلــك الحــق في امتــلاك الأراضي. أخــذت بعــين 

الاعتبــار

3.1.5 تعديــل التشريعــات التــي تقيــد قــدرة اللاجئــين الفلســطينيين عــلى التملــك، وتحديــداً المرســوم الرئــاسي الصــادر في ينايــر 1969، بصيغتــه المعدلــة في 

أبريــل 2001. أخــذت بعــين الاعتبــار

3.2 تقييم موجز

3.2.1  حرمــان اللاجئــين الفلســطينيين مــن امتــلاك العقــارات، تحــت ذريعــة التجنيــس. يحــرم القانــون 2001/296 اللاجئــين الفلســطينيين مــن الحــق في 

امتــلاك العقــارات لأنهــم لا يحملــون جنســيةً دولــة معترفــاً بهــا. تراجــع الوضــع

ــر المختصــة.  ــل عــام 2001 ولكنهــم لم يســجلوا عقاراتهــم في الدوائ ــوا يملكــون العقــارات قب ــن كان ــين الفلســطينيين الذي ــكات اللاجئ 3.2.2 مصــادرة ممتل

تراجــع الوضــع

3.2.3 إجراءات تقييدية في تسجيل الممتلكات للأجانب المتزوجين من نساء من اللاجئات الفلسطينيات. لا تقدم

3.3 التوصيات:

3.3.1 يتوجــب عــلى الحكومــة اللبنانيــة أن تضــع حــداً للتمييــز ضــد اللاجئــين الفلســطينيين عــن طريــق تعديــل القانــون رقــم 2001/296 للســماح لهــم 

بامتــلاك العقــارات.

3.3.2 يتوجــب عــلى الحكومــة اللبنانيــة أن تكــف عــن اتخــاذ الإجــراءات التعســفية التــي تمنــع تســجيل العقــارات المشــتراة قبل تعديــل القانــون 2010/296 

وإزالــة العراقيــل والقيودالتــي تحــول دون نقــل ملكيــة العقــارات الموروثــة والحــد مــن وقــت انتهــاء عقــود البيع الممســوحة.

3.3.3 الكف عن اتخاذ الإجراءات التمييزية التي تمنع الأجانب المتزوجين من اللاجئة الفلسطينية من امتلاك العقارات.

2.3 التوصيات: 

2.3.1 تعديل القانون رقم 2010/129 في ما يتعلق بإنهاء تصاريح العمل ومنح اللاجئين الفلسطينيين الحق في ممارسة ما يسمى بـ«المهن الحرة« وإصدار 

المراسيم التطبيقية لمجلس الوزراء لضمان تنفيذ القانون.

2.3.2 تعديل القوانين والأنظمة الداخلية التي تنظم مهن النقابات بما يتناغم مع قانون العمل ومن حيث إتمام إلغاء المعاملة بالمثل وإلغاء الشروط الخاصة 

بممارسة المهنة في بلد المنشأ.

2.3.3 تعديل القانون رقم 2010/128، ليسمح للعاملين من اللاجئين الفلسطينيين بالتمتع بحقوقهم الكاملة في الضمان الاجتماعي وضمان استحقاقات 

الأمومة للنساء العاملات من اللاجئات الفلسطينيات وإصدار مراسيم مجلس الوزراء لضمان تنفيذ القانون.

2.3.٤ يتوجب على الحكومة اللبنانية تنفيذ وتطبيق القانون 2000/220 وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين ذوي الإعاقة في التمتع بالحقوق والامتيازات التي 

يمنحها القانون 2000/220 بدلاً من أن يخضعوا لقانون العمل رقم 2010/129.
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الإتجار بالبشر

ــت  ــام 2010، قبل ــدوري الشــامل لع ــا. في الاســتعراض ال ــا كله ــم تأييده ــد ت ــة، وق ــدورة الثاني ــدورة الأولى و8 في ال ــة، 7 في ال ــان 15 توصي ــى لبن تلق

ــل ــدم ضئي ــون 2011/164. تق ــدار القان ــا بإص ــن التزامه ــت ع ــات 80 )18-19-20( وأعرب ــة التوصي ــة اللبناني الحكوم

4.1 الاستجابة للتوصيات المتلقاة

٤.1.1 اعتــماد خطــة عمــل وطنيــة بشــأن منــع ومكافحــة الإتجــار بالبــشر واتخــاذ التدابــير الراميــة إلى منــع الإتجــار وتوفــير الحمايــة المناســبة للضحايــا. 

مؤيــدة

٤.1.2 اتخاذ تدابير مناسبة لضمان توافق التشريعات الوطنية التام مع أحكام ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية. مؤيدة

٤.1.3 تحديد وحماية ودعم ضحايا الإتجار والعمل القسري.

٤.1.٤ مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة الإتجار بالبشر. مؤيدة

4.2 تقييم موجز

٤.2.1 تعــرض اللاجئــون الفلســطينيون المقيمــون في لبنــان واللاجئــون الفلســطينيون القادمــون مــن ســوريا لجرائــم بحــق الإنســانية. وهنــاك قلــق إزاء 

أن يتــم ارتــكاب جرائــم الإبــادة بحقهــم. بالإضافــة إلى ذلــك، هــم يتعرضــون لأســوأ أشــكال الاســتغلال والإتجــار مــن قبــل ســماسرة اللجــوء. فيعرضهــم 

الســماسرة  لمعاملــة لا إنســانية وخطــر المــوت بســبب الكــوارث الطبيعيــة خــلال  رحــلات المــوت عــبر الــبر والبحــر، بحثــاً عــن اللجــوء في بلــدان آمنــة. 

وبالإضافــة إلى ذلــك، يعتــزم العديــد مــن المتاجريــن والمهربــين قتــل اللاجئــين مــن خــلال تركهــم في الصحــراء أو القــوارب أو أحيانــاً بإطــلاق النــار عليهــم. 

ويقــع اللاجئــون في بعــض الأحيــان ضحيــة الإتجــار بالاعضــاء. تقــدم ضئيــل

٤.2.2 حماية ضحايا الإتجار ودعمهم )تلقى لبنان 7 توصيات متعلقة بها(. تقدم ضئيل

٤.2.3 الإتجار بالبشر: يتعلق بشكل خاص بالنساء والأطفال. تقدم ضئيل

يجــرم القانــون 2011/16٤ الإتجــار بالبــشر. وفي حــين يحــد القانــون مــن مســؤولية الضحايــا بموجــب المــادة 586 )8( التــي تنــص عــلى أنــه »يعفــى مــن 

العقــاب المجنــى عليــه الــذي يثبــت أنــه أرغــم عــلى ارتــكاب أفعــال معاقــب عليهــا في القانــون أو خالــف شروط الإقامــة أو العمــل«، أخفــق القانــون 

في حمايــة الضحايــا مــن المســؤولية الجنائيــة؛ مــا يخالــف بذلــك المعايــير الدوليــة للتعامــل مــع ضحايــا الإتجــار. يضــاف ذلــك إلى غيــاب نهــج قائــم عــلى 

الأمــن الانســاني؛ وغيــاب الحمايــة القانونيــة للاجئــين الفلســطينيين؛

٤.2.٤ ســاهمت سياســة عــدم الإقامــة التــي تعتمدهــا الحكومــة اللبنانيــة ضــد اللاجئــين الفلســطينيين المقيمــين في لبنــان واللاجئــين الفلســطينيين القادمــين 

مــن ســوريا )مــن خــلال إجراءاتهــا(، واســتغلال ضعــف اللاجئــين، في ظهــور أنمــاط جديــدة مــن الإتجــار بالنســاء والأطفــال واســتغلالهم. وتشــمل أشــكال 

ــات أو  ــم مدفوع ــأوى؛ )ب( وتقدي ــلى الم ــول ع ــل الحص ــر مقاب ــة دون أج ــاعات طويل ــل لس ــلى العم ــال ع ــاء والأطف ــار النس ــذه )أ( إجب ــتغلال ه الاس

اســتحقاقات للأشــخاص الذيــن يتحكمــون في اللاجئــين الفلســطينيين القادمــين مــن ســوريا الذيــن يســتغلون هــؤلاء اللاجئــين عــن طريــق التســوّل أو البغــاء 

أو العمــل المنــزلي - في ممارســات مماثلــة للــرقّ.

٤.2.5 لم يحــمِ القانــون 2011/16٤ الضحايــا مبــاشرةً ولم ينفــذ إجــراءات تحديــد هويــة الضحايــا وإحالتهــم، مــا أدى إلى قيــام الســلطات باعتقــال واحتجــاز 

وترحيــل ضحايــا الإتجــار، وهــم مــن بــين الفئــات الأكــر ضعفــاً، بســبب جرائــم ارتكبــت كنتيجــة مبــاشرة لتعرضهــم للإتجــار. لا تقــدم

4.3  التوصيات

٤.3.1 يجب تعديل القانون اللبناني رقم 16٤ لإدخال آليات جديدة لحماية الضحايا والشهود الضحايا.

٤.3.2 ضــمان عــدم إلقــاء القبــض عــلى ضحايــا الإتجــار أو احتجازهــم أو ترحيلهــم أو مقاضاتهــم بســبب الأفعــال غــير القانونيــة المرتكبــة كنتيجــة مبــاشرة 

ــم للإتجار. لتعرضه

٤.3.3 وضع آلية إحالة وطنية كإطار تعاوني تتمكن من خلاله الجهات الحكومية من الوفاء بالتزاماتها لحماية الأشخاص المتاجر بهم.

٤.3.٤ اتخاذ تدابير مناسبة لضمان توافق التشريعات الوطنية التام مع أحكام ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية.

٤.3.5  اعتماد خطة عمل وطنية لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر ومتابعة التدابير الرامية إلى منع الإتجار وتوفير الحماية المناسبة للضحايا.

ــين  ــطينيين واللاجئ ــين الفلس ــات اللاجئ ــع فئ ــز لجمي ــة دون تميي ــمان الحماي ــون 2011/16٤ لض ــدّل القان ــة أن تع ــة اللبناني ــلى الحكوم ــب ع ٤.3.6 يج

ــال.  ــاء والأطف ــاص بالنس ــمام خ ــلاء اهت ــع إي ــشر؛ م ــار بالب ــة الإتج ــع ضحي ــي تق ــوريا الت ــن س ــين م ــطينيين القادم الفلس

 .



اللاجئين الفلسطينيين لعامي 2010 و2015

الفلسطينيون ذوو الإعاقة 

لقــى لبنــان 30 توصيــةً، 8 في الــدورة الأولى و22 في الــدورة الثانيــة، وتــم تأييــد 29 توصيــةً منهــا والأخــذ بعــن الإعتبــار واحــدة في مــا يتعلــق بالجهــود 

ــنن  ــاء والمس ــال والنس ــة الأطف ــم وحاي ــى التعلي ــول ع ــة والحص ــة الصحي ــق بالرعاي ــا يتعل ــيا في م ــئ، لا س ــة اللاج ــة وكرام ــان حاي ــة لض المبذول

ــة في حــالات الخطــر. والأشــخاص ذوي الإعاق

5.1 الاستجابة للتوصيات المتلقاة:

ــة  ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــة حق ــة عــلى اتفاقي ــة في المصادق ــدة( والنظــر بإيجابي ــة )مؤي ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــة حق ــة عــلى اتفاقي 5.1.1 المصادق

ــدة( ــة. )مؤي ــاة العام ــاة السياســية والحي ــة ومشــاركتهم في الحي ــم والعمال ــة عــلى نحــو كامــل في التعلي لضــمان حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاق

5.1.2 ضمان التنفيذ الفعال للخطة الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصةً في ما يتعلق بالحصول على التعليم والعمل. )مؤيدة(

5.2 تقييم موجز

ــاء  ــة وإبق ــود اللبناني ــراءات والقي ــن والإج ــار القوان ــان في إط ــز والحرم ــن التميي ــددة م ــكال متع ــة لأش ــطينيون ذوي الإعاق ــون الفلس ــرض اللاجئ يتع

أوضاعهــم القانونيــة خاليــاً مــن أي إطــار واضــح وملــزم لتوفــر الحايــة لهــم، رغــم أن القانــون 2000/220 ينــص عــى تعريــف »شــخص معــوّق« وليــس 

شــخصاً لبنانيــاً ذا إعاقــة.

أن القانــون لا يحــد مــن مارســة الحقــوق التــي يمنحهــا لجنســية محــددة، عــى الرغــم مــن أنــه يحــرم اللاجئــن الفلســطينين ذوي الإعاقــة بموجــب 

القانــون 2000/220 مــن الاســتفادة مــن الخدمــات والامتيــازات التــي يمنحهــا القانــون، مــا فــرض عبئــاً هائــلاً عــى اللاجئــن الفلســطينين ذوي الإعاقــة 

الأكــر تهميشــاً وزيــادة في حجــم المعانــاة والحرمــان لأسرهــم.

كــا أن اللاجئــن ذوي الإعاقــة يتعرضــون للتهميــش والاســتبعاد داخــل مجتمعهــم نفســه. وتمتــد الانعكاســات الســلبية لشــخصيتهم القانونيــة كأشــخاص 

معوقــن لتشــمل حريــة التنقــل والســفر والإقامــة، والحــق في الوصــول إلى المرافــق بشــكل مســتقل، والحــق في الصحــة وإعــادة التأهيــل، والحــق في العمــل، 

والحــق في التعليــم، والحــق في الســكن الملائــم، والحــق في التملــك وحــق تأســيس الجمعيــات والحــق في حريــة الــرأي والتعبــر والحــق في الحايــة داخــل 

الأسر واحــترام الخصوصيــة.

 

5.2.1 لم تتم بعد المصادقة عى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لم يتم التنفيذ

5.2.2 حرمان الفلسطينين ذوي الإعاقة من »بطاقة الإعاقة الشخصية« التى يمنحها القانون. لم يتم التنفيذ

حرمــان اللاجئــين الفلســطينيين ذوي الإعاقــة الذيــن فقــدوا وثائــق هويتهــم مــن جميــع الخدمــات ومــن الحصــول عــلى إثبــات لشــخصيتهم    5.2.2.1

ــم. تراجــع الوضــع ولإعاقته

5.2.2.1  حرمان الفلسطينيين ذوي الإعاقة القادمين من سوريا إلى لبنان من الاستفادة من مساهمات الحكومة اللبنانية. تراجع الوضع

5.2.3 الحق في التنقل والإقامة والسفر

الصعوبــات التــي يواجههــا اللاجئــون الفلســطينيون ذوو الإعاقــة في التنقــل بســبب وضــع الحواجــز غــير المجهــزة لعبــور الأشــخاص ذوي الإعاقــة   5.2.3.1

مــن وإلى مخيــمات اللاجئــين الفلســطينيين. تراجــع الوضــع

حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة في المخيمات من المرافق العامة المجهزة.  5.2.3.2

فرض قيود اجتماعية على اللاجئات الفلسطينيات من ذوات الإعاقة، ما يحدّ من حقهنّ في التنقل. تراجع الوضع  5.2.3.3

5.2.4 الحق في الوصول إلى المرافق باستقلالية تامة

ــاة. تراجــع  ــب الحي ــع جوان ــة في جمي ــة مــن الوصــول والعيــش بشــكل مســتقل والمشــاركة الكامل ــين الفلســطينيين ذوي الإعاق حرمــان اللاجئ  5.2.٤.1

الوضــع

5.2.5 الحق في الصحة وإعادة التأهيل

حرمان اللاجئين الفلسطينيين ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية وإعادة التأهيل. تراجع الوضع  5.2.5.1

حرمان الأطفال الفلسطينيين ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية والصحية.  5.2.5.2

5.2.6 الحق في التعليم

حرمان اللاجئين الفلسطينيين ذوي الإعاقة من التعليم والرياضة. تراجع الوضع  5.2.6.1

5.2.7 حق الفلسطينين ذوي الإعاقة في الحاية داخل الأسرة

يحــرم اللاجئــون الفلســطينيون ذوو الإعاقــة مــن حمايــة القانــون 201٤/293 »حمايــة النســاء وســائر أفــراد الأسرة مــن العنــف الأسري«. تراجــع   5.2.7.1

الوضــع
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الخلاصة

منــذ اختتــام الاســتعراض الــدوري الشــامل الثــاني في لبنــان في عــام 2015، تراجعــت الحكومــة اللبنانيــة عــن العديــد مــن التوصيــات التــي قبلتهــا في الــدورة الأولى لعــام 

ــار و/أو تحــت  ــن الإعتب ــة 2015 بع ــات في دورة الثاني ــم أخــذ كل التوصي ــن الفلســطينين، في حــن ت ــة للاجئ ــة الاقتصادي ــة والاجتاعي ــوق المدني ــال الحق 2010 في مج

الملاحظــة.

لم يبــذل لبنــان بعــد أي جهــود أخــرى لتحســن وضــع حقــوق الإنســان وتعديــل القوانــن أو إصــدار قــرارات مجلــس الــوزراء التــي مــن شــأنها أن تحســن أوضــاع حقــوق 

الإنســان للاجئــن الفلســطينين مــن حيــث الشــخصية القانونيــة، والحــق في العمــل الــذي يســمح لهــم بدخــول ســوق العمــل، وخاصــةً في مجــال المهــن الحــرة، والحــق 

في تملــك العقــارات والمــراث، وحايــة ضحايــا الإتجــار بالبــشر وعــدم تجريمهــم، بالإضافــة إلى تعزيــز حقــوق اللاجئــن ذوي الإعاقــة، والحــد مــن التمييــز بحــق اللاجئــات 

الفلســطينيات. وبالتــالي، فقــد ســاهم غيــاب نهــج الأمــن الانســاني وغيــاب الحايــة القانونيــة للاجئــن الفلســطينين داخــل المخيــات، ولا ســيا إمكانيــة وصــول النســاء 

إلى العدالــة، واســتغلال ضعفهــن ، في ظهــور أنمــاط جديــدة مــن الإتجــار والاســتغلال، خاصــةً بحــق النســاء والأطفــال.

وعــلاوةً عــى ذلــك، لا يــزال اللاجئــون الفلســطينيون القادمــون مــن ســوريا يواجهــون غيــاب الوضــع القانــوني الواضــح والحايــة. كــا لا زالــوا يواجهــون الظــروف المعيشــية 

الصعبــة، والإجــراءات التقييديــة في إجــراءات تصاريــح الإقامــة وتجديدهــا، وفي الحــق في العمــل، وحريــة التنقــل. كل هــذه الــشروط لا تــزال تؤثــر أيضــاً عــى المجتمــع  

المضيــف وعــى اللاجئــن الفلســطينين القادمــن مــن ســوريا.

وقــد أثبتــت التجــارب أن الاضطرابــات الأمنيــة هــي نتيجــة طبيعيــة للتهميــش والعــزل والإكتظــاظ والحرمــان مــن الحقــوق، مــا يســبب  فــوضى الأســلحة والخــروج عــن 

القانــون. كــا يعيــش الشــباب حالــة إحبــاط بســبب قلــة الأمــل وفــرص العمــل.

وأخــراً، فــإن الرقــم الواقعــي الــذي أظهــره التعــداد يلغــي ادعــاءات الخطــر عــى الديموغرافيــا، لا ســيا وأن مســألة التجنيــس خــارج الادعــاءات. ونحــن نشــدد عــى أن 

حقــوق الإنســان غــر مرتبطــة بالأرقــام، ســواء أكانــت أعــداد اللاجئــن الفلســطينين المســجلن في ســجلات الأونــروا ووزارة الداخليــة أو أرقــام نتائــج التعــداد التــي أعلنــت 

  LPDCمأخــرا للجنــة الحــوار اللبنــاني الفلســطيني

بالتالي، يتوجب عى الدولة اللبنانية:

ــوق  ــدة الحق ــة عــى قاع ــان الدولي ــات لبن ــوق الإنســان والالتزام ــة لحق ــة الدولي ــه الشرع ــص علي ــذي تن ــى النحــو ال ــن الفلســطينين ع ــوق للاجئ ــع الحق ــح جمي • من

ــات. والواجب

• تحمّل مسؤولية المخيات كأراضٍ لبنانية؛ وإقامة إجراءات أمنية عادلة مقترنة بالأمن الانساني والسلامة.

• إنهاء التحريض العنصري وخطاب الكراهية ضد اللاجئن الفلسطينين في الإعلام.

•  بالتعاون مع الأونروا والمجتمع الدولي: إعداد اللاجئن الفلسطينين ليكونوا مجتمعاً منتجاً بغض النظر عن الحل السياسي الذي سيتم التوصل إليه أو فرضه.

5.2.8 احترام الخصوصية

يحرم اللاجئون الفلسطينيون ذوو الإعاقة من الخصوصية. تراجع الوضع  5.2.8.1

5.3 التوصيات 

5.3.1 يتوجــب عــلى الحكومــة اللبنانيــة إنفــاذ القانــون رقــم 2000/220 وضــمان أن يتمتــع اللاجئــون الفلســطينيون ذوو الإعاقــة بالحقــوق والامتيــازات 

الممنوحــة لهــم بموجــب القانــون 2000/220.

5.3.2 يتوجب على الحكومة اللبنانية أن تصدر »بطاقة إعاقة شخصية« للاجئين الفلسطينيين ذوي الإعاقة إنفاذاً للقانون 2000/220.

5.3.3 يجــب أن تمنــح الحكومــة اللبنانيــة وثائــق رســمية لتوثيــق الهويــة، وتصــدر بطاقــة إعاقــة شــخصية للاجئــين الفلســطينيين ذوي الإعاقــة تكفــل لهــم 

الشــخصية القانونيــة وتحمــي كرامتهــم الإنســانية عــلى قــدم المســاواة مــع الأشــخاص الآخريــن ذوي الإعاقــة في لبنــان.

5.3.٤ يتوجــب عــلى الحكومــة اللبنانيــة إنفــاذ القانــون 2000/220 وتجهيــز نقــاط التفتيــش بالمعــدات اللازمــة والتدريــب الــلازم للتعامــل مــع اللاجئــين 

الفلســطينيين ذوي الإعاقــة وتســهيل المــرور والحركــة خــلال الدخــول إلى المخيــمات والخــروج منهــا.

5.3.5 تعدیل القانون 201٤/293 بشــأن »حمایة النساء وســائر أفــراد الأسرة مــن العنــف الأسري« من أجل ضمان حمایة الفلسطینیین ذوي الإعاقــة داخل 

الأسر.

ــوريا  ــن س ــون م ــة القادم ــطينيون ذوو الإعاق ــون الفلس ــع اللاجئ ــمان أن يتمت ــة لض ــراءات اللازم ــاذ الإج ــة اتخ ــة اللبناني ــلى الحكوم ــب ع 5.3.6 يتوج

بالحقــوق والامتيــازات الممنوحــة بموجــب القوانــين واللوائــح المعمــول بهــا، وبخاصــة الحــق في اختيــار ممثلهــم القانــوني أو حقهــم في أن يمثلهــم وصي 

ــة. ــة المدني ــع بالأهلي شرعــي أو فــرد مــن الأسرة يتمت

5.3.7 يتوجــب عــلى الحكومــة اللبنانيــة إنفــاذ القانــون 2000/220 والموافقــة عــلى الإجــراءات والمراســيم لضــمان وصــول اللاجئــين الفلســطينيين ذوي 

ــا في  ــشروط المنصــوص عليه ــق ال ــير وف ــة للمعاي ــم مطابق ــون مواصفاته ــه بشــكل مســتقل، ويجــب أن تك ــم الوصــول إلي ــكان يمكنه ــة إلى أي م الإعاق

ــون. القان
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حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان

لا تــزال المراجعــة الدوريــة الشــاملة لحقــوق الإنســان تشــكّل المنــر الأكــر أهميّــة لمنظــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة في لبنــان، في ظــل تقاعــس المجلــس 

التشريعــي عــن التصديــق عــى الاتفاقيّــة الدوليــة حــول حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )2006(، ذلــك عــى الرغــم مــن أنّ الحكومــة اللبنانيــة كانــت 

قــد وافقــت عليهــا في حزيــران/ يونيــو 2007، ورفعتهــا إلى الرلمــان في حينــه ضمــن رزمــة مــن مشــاريع القوانــن، إلا أنّ الخــلاف الســياسي بــن أقطــاب 

الســلطة حــرم الأشــخاص المعوقــن في لبنــان )نحــو 10 في المئــة مــن الســكان ( ومنظاتهــم، مــن آليــات الرصــد والمتابعــة التــي تمنحهــم إياهــا الاتفاقيــة 

ــا المرفق.  وبروتوكوله

وكانــت المراجعــة الدوريــة الشــاملة لحقــوق الإنســان الخاصــة بلبنــان، قــد اســتكملت أثنــاء الجلســة العامــة لمجلــس حقــوق الإنســان في دورتــه الحاديــة 

والثلاثــين، التــي انعقــدت في آذار/ مــارس 2016، وتبنــى المجلــس في الجلســة نتائــج المراجعــة الثانيــة، التــي تلقــى لبنــان خلالهــا 219 توصيــة، قبِــل 128 

منهــا ورفــض 91 توصيــة. أمــا التوصيــات المتعلقــة بقضايــا الإعاقــة والتــي وافــق عليهــا لبنــان، فــلا يــزال أبرزهــا يــدور منــذ العــام 2010، حــول التصديــق 

ــة لتنفيــذ مضامــين هــذه الاتفاقيــة . فعــلى الرغــم مــن  عــلى الاتفاقيــة الدوليــة وبروتوكولهــا الاختيــاري المرفــق، وبالتــالي اســتحداث اســتراتيجية وطنيّ

مــرور ثمــاني عــشرة ســنة عــلى صــدور القانــون 2000/220 الخــاص بحقــوق الأشــخاص المعوقــين في لبنــان ، إلا أن الــوزارات المعنيــة لم تبــادر إلى اســتصدار 

المراســيم التطبيقيــة لــه، ويعــود ذلــك إلى أســباب منهــا:

• تتهاون الدولة في التصديق على الاتفاقية الدولية وبروتوكولها المرفق، وفي مسار الارتقاء بالتشريعات المحلية لتهيئة الأرضية الملائمة لتطبيقها.

• عدم وجود استراتيجية وطنيّة لتطبيق القانون 2000/220 والوصول إلى تكافؤ الفرص في المجتمع.

• غيــاب المعايــير الدامجــة عــن هيكليــات الــوزارات، وإداراتهــا، ومجالســها، وقراراتهــا؛ وانعــدام التوعيــة في القطــاع العــام تجــاه قضايــا الإعاقــة وحقــوق 

وحاجــات الأشــخاص المعوقــين.

• غياب قضايا الإعاقة عن أجندة التنمية المحلية، أو عن معايير الدراسات والإحصاءات العامة أو الاجتماعية الرسمية.

• غياب التنسيق بين الوزارات المعنية بتطبيق القانون ما يضيع الفرص المتاحة أمام تطبيقه.

ــة  ــم، الصحــة، البيئ ــون في حقــوق العمــل، التعلي ــق القان ــا يجعــل تطبي ــة، م ــة العام ــين عــن الموازن ــاب الاحتياجــات الأساســية للأشــخاص المعوق • غي

ــسر. ــة والسياســية غــير متي الدامجــة، والحقــوق المدني

• عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات، وغياب الشفافية عن المعلومات التي تقدمها الوزارات. 

أمــام هــذا الواقــع يعيــش الأشــخاص المعوقــون، الذيــن يمثلــون نحــو 10 بالمئــة مــن الســكان في لبنــان، أي مــا يقــارب ٤00 ألــف مواطــن ، حــالاً مــن 

ــة بــين الحــين والآخــر بمبــادرات محــدودة الأثــر محــدّدة المــدة  التهميــش والإقصــاء محرومــين مــن حقوقهــم الأساســية ؛ فيــما تتقــدم الــوزارات المعنيّ

ذات تمويــل معــيّن، وهــي مبــادرات موضعيّــة يختفــي أثرهــا مــع انتهــاء التمويــل، ولا تتحــول إلى اســتراتيجية وطنيّــة لدمــج الأشــخاص ذوي الإعاقــات 

ــة. ويفصــل هــذا التقريــر لحقــوق: العمــل، التعليــم، الصحــة، عــدم التمييــز )التجهيــز الهنــدسي والحقــوق السياســية(، وحقــوق  في مجتمعاتهــم المحليّ

اللاجئــين الفلســطينيين والســوريين؛ وفــق التوصيــات التــي وافــق عليهــا لبنــان أو أخــذ علــمًا بهــا، في الجلســة الحاديــة والثلاثــين لمجلــس حقــوق الإنســان 

التــي عقــدت في آذار/ مــارس 2016. 

أولًا، التوصيات التي وافق عليها لبنان/حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ــة  ــق عــلى اتفاقي ــات التصدي ــاء مــن عملي ــدوراس، البرتغــال( والانته ــة )ســيراليون، هن ــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــق عــلى اتفاقي 132-17 التصدي

حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )تركيــا(، وتسريــع العمليــة اللازمــة للتصديــق عــلى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )تايلنــد(، وتيســير التصديــق 

عــلى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )جمهوريــة كوريــا(.

ــاري، وإذكاء وعــي المجتمــع والمؤسســات بحــق الأشــخاص ذوي  ــا الاختي ــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وبروتوكوله ــق عــلى اتفاقي 20-132 التصدي

الإعاقــة في المســاواة مــع الآخريــن وعــدم التمييــز ضدهــم في جميــع مناحــي الحيــاة )المكســيك(.

23-132 التصديــق عــلى مختلــف النظــم الأساســية والاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك نظــام رومــا الأســاسي واتفاقيــات حقــوق 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة، واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 87 و169، 89 )غانــا( – )مقبــول جزئيــاً – حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة(.

18-132 النظــر بإيجابيــة في التصديــق عــلى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة لضــمان حقوقهــم بشــكل تــام في التعليــم والعمــل ومشــاركتهم في 

الحيــاة السياســية والعامــة )الصــين(.

19-132 التصديــق عــلى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وتنفيــذ الخطــة الوطنيــة تنفيــذاً فعــالاً مــن أجــل جعــل نظــام التعليــم مفتوحــاً أمــام 

الأطفــال ذوي الإعاقــة )ايطاليــا(.

186-132 توفير الموارد البشرية والمؤسسية والمالية اللازمة للتنفيذ الفعال للخطة الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة )هندوراس(.

183-132 مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة )باكستان(.

ــران  ــة إي ــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )جمهوري ــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة بســبل منهــا تنفيــذ حمــلات توعي 189-132 مواصلــة جهــوده لحماي

الإســلامية(.
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18٤-132 ضمان التنفيذ الفعال للخطة الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في ما يتعلق بالوصول إلى التعليم والعمل )فنلندا(

ــة احتياجــات  ــذ ادوات سياســاتية لتلبي ــاة الأشــخاص ذوي الإعاقــة، بســبل منهــا وضــع وتنفي ــة إلى تحســين حي ــز الجهــود الرامي 185-132 المــي في تعزي

ــة )ســنغافورة(. ــم للأطفــال ذوي الإعاق التعلي

187-132 مواصلــة إعــمال حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، بمــا في ذلــك حقهــم في التعليــم، في إطــار الخطــة الوطنيــة لإدمــاج الأشــخاص ذوي الإعاقــة التــي 

اعتمدهــا )الاتحــاد الــروسي(.

192-132 تكثيف الجهود الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس )عُمان(.

188-132 اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة )اليونان(.

ويلُحــظ كذلــك أن لبنــان »أحيــط علــمًا« بعــدد مــن التوصيــات، وهــي: 217-132 تعزيــز الجهــود الراميــة إلى ضــمان حمايــة وكرامــة اللاجئــين الســوريين لا 

ســيما في مــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة والوصــول إلى التعليــم وحمايــة الأطفــال والنســاء والمســنين والأشــخاص ذوي الإعاقــة المعرضــين للمخاطــر )شــيي(. 

ثانيًا، مدى التزام لبنان بتنفيذ التوصيات التي وافق عليها

يلاحــظ أنّ لبنــان لم يلتــزم بتطبيــق التوصيــات التــي وافــق عليهــا في مــا يتعلــق بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وأن الالتــزام بمضامــن التوصيــات كان 

شــكليًا، يشــبه الوعــود التــي تكيلهــا الــوزارات المعنيــة، ولا تطبــق شــيئًا منهــا. فالقانــون المحــي الخــاص بحقــوق الأشــخاص المعوقــن 2000/220، الــذي 

ســبق صــدور الاتفاقيــة الدوليــة بســت ســنوات ونصــف الســنة، لم يطبــق، كذلــك المراســيم التطبيقيــة والقــرارات والتعاميــم الوزاريــة التــي صــدرت 

خــلال الأعــوام الماضيــة، ومنهــا: 

• المرسوم الرقم 2009/221٤ المتعلق بالإجراءات والتدابير المتعلقة بتسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات النيابية والبلدية. 

• المرســوم الرقــم 719٤/ 2011، المتعلــق بتطبيــق أحــكام القانــون 2000/220، لا ســيما المــادة 23 منــه، والمــادة 13 مــن قانــون البنــاء الرقــم 6٤6، تاريــخ 

،200٤/٤/11

• التعاميــم والقــرارات الوزاريــة الصــادرة عــن وزيــر الداخليــة والبلديــات التــي ترافقــت مــع الانتخابــات البلديــة والاختياريــة والنيابيــة الجزئيــة للعــام 

ــة للعــام 2018.  ــات النيابي 2016، والانتخاب

ويلاحــظ كذلــك، أن حقــوق الأشــخاص المعوقــين مترابطــة، ويــأتي عــلى رأســها حــق الوصــول إلى الأماكــن والمعلومــات، وعــدم التمييــز تجــاه فئــة الأشــخاص 

ــة وذات  ــن العام ــز الأماك ــدّدة لتجهي ــواب صرف مح ــن أب ــة لم تتضم ــة العام ــوع، إلا أن الموازن ــترم التن ــي أن تح ــي ينبغ ــة الت ــة المكاني ــين في البيئ المعوق

الاســتخدام العــام بمــا يضمــن وصــول الأشــخاص المعوقــين كغيرهــم مــن المواطنــين، بالإضافــة إلى أن القانــون 2007/28، حــول الحــق بالوصــول إلى المعلومــات 

ــة بتطبيــق  ــر الداخلي ــات البلديــة والاختياريــة 2016، وعــدًا مــن وزي ــاء الانتخاب ــا بمــا يحــول دون تطبيقــه . وقــد تلقــت حركــة الإعاقــة أثن ، أتى مشروطً

القانــون والمرســوم ذي الصلــة إلا أن ذلــك لم يحــدث ، كذلــك تلقــت وعــدًا مــن رئيــس الحكومــة في 6 أيــار 2018، بتخصيــص بــاب صرف في الموازنــة العامــة 

المقبلــة للتجهيــز الهنــدسي الــذي يضمــن اســتقلالية وكرامــة الشــخص المعــوق في الوصــول . 

بنــاء عليــه، فــإن التقــدّم الجــزئي الــذي كان محــرزًا في العــام 2008-2009، قــد تــلاشى، خصوصًــا عــى صعيــد الحقــوق السياســية للأشــخاص المعوقــن 

ترشــحًا واقتراعًــا، بمــا يتضمّنــه مــن حــق الوصــول. وقــد شــهدت الفــترة الأخــرة انتهــاكات فاضحــة للحقــوق السياســية للأشــخاص المعوقــن، فــلا الدراســة 

ــل  ــذ، ولا ورقــة الاقــتراع المكيفــة بطريقــة بري ــة حقــي« وجــدت طريقهــا إلى التنفي ــان قدّمتهــا »حمل ــة في لبن الهندســية لعــشرة مراكــز اقــتراع نموذجي

لاقــتراع الأشــخاص المكفوفــن كذلــك، حيــث كان يفــترض أن يتــم التأســيس عــى هذيــن النموذجــن للوصــول إلى انتخابــات عامــة دامجــة في العــام 2022 . 

وفي التفصيل حول الحقوق، نسجّل ما يأتي: 



حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان

الحق في العمل

ــف الرســمية  ــة في الوظائ ــا 3 في المئ ــة – كوت ــم بنســبة مقتطع ــة توظيفه ــن عــى إلزامي ــوق الأشــخاص المعوق ــون 2000/220 الخــاص بحق ــص القان ين

والخاصــة، ويرافــق هــذه النســبة حوافــز لأربــاب العمــل كالإعفــاءات الريبيــة، كــا يغــرمّ مــن لا يلتــزم. إلا أن القطــاع العــام لم يلتــزم بالتوظيــف، أمــا 

القطــاع الخــاص فالتــزم بنســب ضئيلــة عــر مبــادرات مدنيــة ، فيــا تبلــغ نســبة بطالــة الأشــخاص المعوقــن 83 في المئــة. ويعــود ذلــك في التحديــد إلى: 

• انعــدام التجهيــز الهنــدسي الدامــج، مــا يحــرم معظــم الأشــخاص المعوقــين مــن الخــروج مــن منازلهــم باســتقلالية، ويكلــف مــن يرغــب بالعمــل أعبــاء 

ماليــة إضافيــة.

• انعــدام توفــر وســائل نقــل عامــة مجهــزة رغــم تأكيــد القانــون 2000/220 عــلى تجهيــز 15 في المئــة منهــا؛ ونتيجتــه حرمــان معظــم القادريــن عــلى العمل 

مــن الأشــخاص المعوقــين مــن الوصــول إلى أماكــن العمــل، وتحميــل مــن يعمــل منهــم أكلافــاً ماديــة كبــيرة.

• نــدرة التجهيــز الهنــدسي والتكييــف المنهجــي في المؤسســات التعليميــة، وكذلــك التأهيــل والتدريــب المهنيــين للأشــخاص المعوقــين في المؤسســات التعليميــة 

المهنيــة والتقنيــة للإعاقــات الأربــع، مــا يحــرم معظــم الأشــخاص المعوقــين مــن التعليــم الأســاسي، والجامعــي، وبالتــالي مــن فرصــة فعليــة لعمــل لائــق؛ أو 

عمــل مهنــي مســتقل .

ــة بتأمــين وظائــف للأشــخاص المعوقــين في القطاعــين العــام والخــاص، مــا أدى إلى  • عــدم تمكــين وتأهيــل وتدريــب الجهــاز البــشري للمؤسســات المعني

إخفــاق هــذه المؤسســات في تأمــين هــذه الوظائــف وملاءمتهــا مــع قــدرات واحتياجــات الأشــخاص المعوقــين.

• صعوبــات كبــيرة تعــترض الشــخص المعــوق في الحصــول عــلى التأمــين، واضطــراره مــع ربّ عملــه إلى إخفــاء الإعاقــة والتحايــل للحصــول عــلى التأمــين في 

حــالات نــادرة.

ــة وأماكــن العمــل الخاصــة أو العامــة، مــا يؤســس لجيــل آخــر مــن الأشــخاص  ــة والتدريبي ــز المؤسســات التعليمي ــاب أي خطــة اســتراتيجية لتجهي • غي

المعوقــين العاطلــين مــن العمــل.

• غيــاب الإحصــاءات والمســوحات والدراســات الرســمية الجديــة حــول عمــل الأشــخاص المعوقــين، التكييــف الوظيفــي، منافــع توظيــف الأشــخاص المعوقــين، 

والتنــوع في مــكان العمــل؛ وغيــاب إدراج معايــير الإعاقــة في دراســات الســوق والبطالــة؛ أمــا الدراســات المتوفــرة فأنتجــت معظمهــا جمعيــات الأشــخاص 

المعوقين. 

الحق في التعليم

تقتــصر مداخــلات الدولــة عــى مبــادرات مجتــزأة لا تتعــدى كونهــا مشــاريع محــدودة مرهونــة بالتمويــل الخارجــي، في غيــاب اســتراتيجية واضحــة للدمج 

التربــوي ، عــى الرغــم مــن مــرور 18 ســنة عــى صــدور القانــون 2000/220، الــذي ضمــن في قســمه الســابع، حــق الشــخص المعــوق بالتعليــم والفــرص 

المتكافئــة وعــدم اعتبــار الإعاقــة عائقــاً يحــول دون الحصــول عــى هــذه الخدمــة، في المقابــل نجــد نســبة ضئيلــة جــداً مــن المــدارس الرســمية أو الخاصــة 

تطبــق هــذا القانــون، إن عــى صعيــد البيئــة المكانيــة، أو المنهــاج أو تأمــن الــكادر التعليمــي الــذي يجيــد التعامــل مــع المتعلمــن المعوقــن في الصفــوف 

النظاميــة ؛ ويشــر الواقــع إلى الآتي: 

• غياب الإحصاءات والدراسات الجدية المتعلقة بالأشخاص المعوقين، تكاثفهم، إعاقاتهم، المدارس المحيطة بهم، وتوزع الحاجات وفق الإعاقات.

• نــدرة التجهيــز الهنــدسي الملائــم في المــدارس الرســمية والخاصــة عــلى حــد ســواء، وانعــدام البيئــة الدامجــة الملائمــة للأشــخاص المعوقــين بصريــاً، ســمعياً 

وذهنيــا؛ً مــا يحــرم معظــم هــؤلاء الأشــخاص مــن التعليــم النظامــي ويوجههــم إلى المؤسســات العازلــة.

• انعــدام وجــود تكييفــات للمنهــاج تتــلاءم واحتياجــات المتعلمــين المعوقــين بصريــاً، ســمعياً، أو ذهنيــاً، أو المــوارد المرتبطــة بهــا، وتقــادم المنهــاج الــدراسي 

العــادي مــن دون تطويــرات فيــه منــذ 1997؛ مــا يحــرم المتعلمــين المعوقــين مــن فــرص اندماجهــم في هــذه المؤسســات، إلا في حــالات نــادرة تكلــف أوليــاء 

أمورهــم مبالــغ طائلــة في مؤسســات تعليميــة تتبنــى سياســية الدامــج وفــق رؤيتهــا .

• نــدرة تهيئــة وتدريــب الجســم التعليمــي، والعاملــين في المؤسســات التعليميــة العامــة والخاصــة عــلى التعامــل مــع احتياجــات الأشــخاص المعوقــين، مــا 

يجعــل المدرســين والإداريــين والعاملــين في المؤسســات التعليميــة غــير معنيــين بالمتعلــم المعــوق واحتياجاتــه.

• حصــول المؤسســات العازلــة عــلى مخصصــات ماليــة كبــيرة مــن الحكومــة تســهم في تكريــس سياســة الإقصــاء، في غيــاب سياســة وطنيــة تعمــل عــلى تحويل 

ــه لأطفالهــم،  ــذي يفضلون ــم ال ــوع التعلي ــار ن ــاء الأطفــال المعوقــين مــن حقهــم في اختي ــك أولي ــة إلى مــدارس دامجــة؛ ويحــرم ذل ــة المــدارس النظامي كاف

وبالتــالي رفــض عــدد منهــم إرســال أطفالهــم إلى مؤسســات عازلــة بعيــدة عــن مســاكنهم.
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عدم التمييز 

 التجهيز الهندسي

يلــزم القانــون 2000/220 المؤسســات العامــة والخاصــة القيــام بالتجهيــز الهنــدسي الــلازم بمــا يضمــن اســتقلالية حركــة ووصــول الأشــخاص المعوقــن، إلا 

أن الــوزارات المعنيــة لم تقــم بالإجــراءات المطلوبــة لذلــك ولمـّـا تصــدر المراســيم التطبيقيــة بعــد؛ وقــد أظهــرت دراســات مدنيــة إمكانيــة التجهيــز بكلفــة 

متدنيــة ؛ ومســوحات مدنيــة نــدرة التجهيــز الهنــدسي للأماكــن ذات الاســتعال العــام ، ذلــك بعدمــا ضيعــت الدولــة فرصتهــا في تجهيــز مــا دمرتــه حــرب 

تمــوز 2006 بشــكل دامــج يحــترم حقــوق الإنســان. فعــى الرغــم مــن صــدور المرســوم الرقــم 7194/ 2011، المتعلــق بتطبيــق أحــكام القانــون 2000/220، 

لا ســيا المــادة 23 منــه، والمــادة 13 مــن قانــون البنــاء الرقــم 646، تاريــخ 2004/4/11، إلا أنـّـه لم يطبــق. والواقــع العــام يشــر إلى:

• تضارب صلاحيات الوزارات والإدارات الرسمية المعنية بالتجهيز الهندسي، ما يعيق أي حركة جدية باتجاه تطبيق القانون.

• غيــاب أبــواب الــصرف للتجهيــز الهنــدسي عــن الموازنــة العامــة للمبــاني والأماكــن العامــة والخاصــة ذات الاســتخدام العــام؛ مــا يحــرم الإدارات المحليــة في 

المناطــق مــن الســيولة اللازمــة للتجهيــز، ويبقيــه محصــوراً في مبــادرات فرديــة أو مدنيــة.

• اســتحالة الوصــول إلى/ واســتخدام المعلومــات المتعلقــة بالبيئــة الدامجــة مــن قبــل الأشــخاص المعوقــين، وجمعياتهــم الملتزمــة سياســة الدمــج، إضافــة إلى 

غالبيــة الأماكــن والوظائــف والأدوار الاجتماعيــة المنتجــة بشــكلٍ مســتقل، مــا يكــرس سياســة العــزل والإقصــاء.

الحقوق السياسية للأشخاص المعوقن

ــون  ــرس 2007 ، قان ــة بط ــشروع لجن ــون 2000/220، م ــب القان ــاً بموج ــتراع تشريع ــح والاق ــن بالترش ــخاص المعوق ــق الأش ــوم ح ــان مفه ــخ في لبن ترسَّ

الانتخابــات 2008/25 ، قانــون الانتخابــات 2017/44 ، مرســوم تطبيقــي 2214/ 2009، وإصــدار وزارة الداخليــة والبلديــات تعاميــم ملزمــة للمحافظــن، 

ــة  ــة التــي تقــدم أفضــل تســهيلات لهــذه العملي ــة اقتراعهــم، وتعميــاً محفــزاً للبلدي رؤســاء البلديــات، للحــضّ عــى تطبيــق القانــون تســهيلاً لعملي

ــم  ــاً، وتتعــرض حقوقه ــة عملي ــة الانتخابي ــن العملي ــش والإقصــاء ع ــون يتعرضــون للتهمي ــن لا يزال ــن 2016 و2018. إلا أن الأشــخاص المعوق في العام

لانتهــاكات بالجملــة، فقــد رصــدت »حملــة حقــي« في تقريرهــا لانتخابــات العــام 2016 مخالفــات بلغــت 646 مخالفــة، تركــز معظمهــا عــى غيــاب 

الحق في الصحة

عــى الرغــم مــن إقــرار القانــون 2000/220، التغطيــة الصحيــة الشــاملة، وخدمــات إعــادة التأهيــل عــى نفقــة الدولــة، كــا اتبــع القانــون بتعميــم مــن 

وزارة الصحــة العامــة في 7 كانــون الثــاني/ ينايــر 2010، وبتعميــم وزارتي الشــؤون الاجتاعيــة والصحــة في 29 تمــوز/ يوليــو 2011، إلا أن واقــع حصــول 

الأشــخاص المعوقــن عــى الخدمــات الصحيــة يبقــى مزريــاً، بالرغــم مــن الكلفــة العاليــة عــى الصحــة في لبنــان فــإن معايــر التغطيــة متدنيــة. ومــردّ 

ذلــك إلى:

• خضــوع توفــير الحصــول عــلى الخدمــة للاستنســابية والواســطة وعــدم تغطيتهــا مــن قبــل الــوزارة المعنيــة بنســب كبــيرة؛ والتمييــز الواضــح في التعامــل 

مــع الشــخص المعــوق أثنــاء إجرائــه للمعامــلات المطلوبــة؛ مــا نتيجتــه عــدم وصــول نســبة كبــيرة مــن الأشــخاص المعوقــين مــن حامــي البطاقــة إلى هــذه 

الخدمــات إلا بعــد دفعهــم مبالــغ طائلــة .

• عــدم توفــير العــلاج التأهيــي، الفيزيــائي، أو الانشــغالي، وغــيره، لمــن يحتاجــه مــن الأشــخاص المعوقــين إلا بنســب متدنيــة؛ مــا نتيجتــه حرمــان كثيريــن 

مــن التأهيــل والعــلاج إلا مــن يملــك ثمــن ذلــك. كــما أن إلزاميــة المكــوث في المؤسســة أثنــاء تلقــي العــلاج تكــرس العــزل وتعطــل حيــاة الشــخص المعــوق، 

وتصعــب الحصــول عــلى الخدمــة.

• عــدم اعتبــار بطاقــة المعــوق الشــخصية كافيــة في جميــع المعامــلات، وطلــب وثائــق أخــرى، بالرغــم مــن أن نســبة مــن حصــل عــلى هــذه البطاقــة لا 

يتعــدى 25 في المئــة مــن مجمــل الأشــخاص المعوقــين في لبنــان؛ مــا نتيجتــه فقــدان القيمــة القانونيــة للبطاقــة، وعــدم ســعي غالبيــة الأشــخاص المعوقــين 

لاســتصدارها.

• التســاهل مــع المستشــفيات في معايــير الوقايــة بشــكل واضــح، وخاصــة مــن حيــث إدراج المعايــير الدامجــة فيهــا؛ مــا نتيجتــه فقــدان البيئــة المثاليــة 

الملائمــة للحصــول عــلى الخدمــات الصحيــة داخــل هــذه المؤسســات. 

• انعــدام وجــود أي أثــر للتوعيــة المتعلقــة بالخدمــات، أو بتأهيــل الــكادر الطبــي تجــاه حاجــات الأشــخاص المعوقــين؛ مــا نتيجتــه عــدم قــدرة الجســم 

الطبــي عــلى التعامــل مــع الحاجــات المختلفــة، مــا قــد يتســبب بإعاقــات مســتجدة، أو تعــدد العــوق؛ ناهيــك عــن الأذى المعنــوي والنفــسي والإســاءة 

الإنســانية. 

• رغــم تشــكيل لجنــة »الصحــة والتأهيــل والدعــم« بموجــب القانــون، إلا أنهــا لم تفعــل ولم تجتمــع ولــو لمــرة واحــدة؛ مــا يــؤشر إلى عــدم وجــود نوايــا 

جديــة لــدى الــوزارات المعنيــة لتطبيــق القانــون .



حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان

التجهيــز الهنــدسي وغيــاب الوعــي الــكافي لــدى المضطلعــن بالعمليــة الانتخابيــة، ولم تتغــر الصــورة في الانتخابــات النيابيــة التــي جــرت بتاريــخ 6 أيــار 

2018 . ويشــر الواقــع الحــالي إلى الآتي:

• عدم توفر إحصاء شامل للناخبين المعوقين؛ ما يجعل نقاط كثافتهم يوم الاقتراع غير معروفة لدى الوزارات المعنية.

• عــدم تجهيــز الــوزارات المعنيــة مراكــز وأقــلام الاقــتراع في لبنــان، رغــم توفــر إمكانيــة الاطــلاع عــلى وضــع كل مركــز عــلى حــدة وفــق نتائــج المســح الميــداني 

الشــامل لهــا . بالإضافــة عــلى تجاهــل الــوزارة المعنيــة للدراســة الهندســية التــي قدّمتهــا حملــة حقــي لهــا، والتــي تتضمــن تجهيــز عــشرة مراكــز اقــتراع، 

كنمــوذج يحتــذى للانتخابــات المقبلــة في العــام 2022. 

• عــدم اعتــماد وزارة الداخليــة والبلديــات الأماكــن المفتوحــة، وســاحات الملاعــب، والطوابــق الأرضيــة كمراكــز اقــتراع؛ بــل كانــت في معظــم الأماكــن أعــلى 

مــن المســتوى الأرضي مــع وجــود درج، أو عــلى الطابــق الأول أو الثــاني، مــا يحــرم كثيريــن مــن الأشــخاص المعوقــين مــن الاقــتراع.

• عــدم اعتــماد بطاقــة الاقــتراع الموحــدة، طريقــة برايــل )التــي قــدّم »الاتحــاد اللبنــاني للأشــخاص المعوقــين حركيًــا« نموذجًــا منهــا إلى وزارة الداخليــة قبــل 

وقــت كاف مــن الانتخابــات(، أو توضيحــات متعلقــة بالأشــخاص المعوقــين ذهنيــاً، إشــارات توضيحيــة للأشــخاص الصــم داخــل مركــز أو قلــم الاقــتراع.

ــير  ــدم توف ــذا، ع ــير الدامجــة. وك ــق المعاي ــزه وف ــن تجهي ــا يمك ــز م ــا في تجهي ــة له ــل وزارة الداخلي ــن قب ــة م ــم الموجه ــات بالتعامي ــزام البلدي ــدم الت • ع

ــا .  ــير منه ــين في كث ــين المعوق ــاعدة الناخب ــين لمس متطوع

• بــيّن الإحصــاء الشــامل لمراكــز الاقــتراع، أن 63 بالمئــة منهــا مــدارس. وأن 8 بالمئــة مــن مراكــز الاقــتراع غــير مجهــز بالكامــل، صفــر بالمئــة مجهــز بالكامــل، 

والنســب الأخــرى موزعــة بــين مركــز متضمــن لمواصفــة واحــدة إلى خمــس مواصفــات مــن التجهيــز الهنــدسي

حقوق اللاجئين المعوقين

 حقوق اللاجئن الفلسطينين المعوقن

يعيــش معظــم اللاجئــن الفلســطينين المعوقــن، ظروفــاً معيشــية اقتصاديــة صعبــة، محرومــن مــن معظــم الحقــوق؛ فيــا لا يــري عليهــم القانــون 

2000/220 الخــاص بحقــوق الأشــخاص المعوقــن اللبنانيــن، حتــى لــو طبّــق. ويعتمــدون بشــكل رئيــي في تأمــن احتياجاتهــم عــى تقديمــات »وكالــة 

غــوث وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينين – أونــروا«، وهيئــات دوليــة أخــرى . كــا تنشــط الحركــة الحقوقيــة للأشــخاص المعوقــن الفلســطينين، رغــم غيــاب 

المرجعيــات السياســية والاجتاعيــة التــي يجــب أن توجــه إليهــم عمليــات المنــاداة والمنــاصرة.

• في التعليــم، ينحــصر حــق اللاجئــين الفلســطينيين المعوقــين مــن الحصــول عــلى التعليــم الأســاسي الرســمي في الاعتــماد عــلى مــدارس »الأونــروا« باعتبارهــم 

ــة، مــع  ــة المكاني ــوي لا مــن حيــث المنهــاج، أو تعامــل الجســم التعليمــي مــع الاحتياجــات، أو البيئ ــق الدمــج الترب أجانــب، وهــي لا تتمكــن مــن تطبي

ملاحظــة أن هــذه المــدارس مســتأجرة، ومعظمهــا لم يــن كمدرســة.

• في الصحــة والتأهيــل، يتــم حرمانهــم مــن الإفــادة مــن الخدمــات الصحيــة الرســمية المناســبة باعتبارهــم أجانــب، ويحصلــون عــلى مــا تقدمــه »الأونــروا« 

وبعــض الجمعيــات الأهليــة، وهــي خدمــات  عيفــة ومبعــرة وغــير مســتدامة. كذلــك فــإن برامــج الوقايــة والتأهيــل لا تملــك المــوارد المناســبة للاســتمرارية، 

والعمــل عــلى مســتوى التنميــة الشــاملة، لأســباب تتعلــق بالوضــع القانــوني المعقــد، ويطغــى عــلى هــذه البرامــج طابــع العمــل الإغــاثي المؤقــت.

• في العمــل، يحرمــون بموجــب قــرارات وزاريــة وقوانــين صارمــة ، ومشــددة مفروضــة عــلى الفلســطينيين عمومــاً، مــن معظــم الوظائــف، ومــن الحصــول 

عــلى فــرص عمــل، مــا يزيــد عــبء الإعاقــة.

• في البيئــة والســكن، يحــرم اللاجئــون الفلســطينيون في لبنــان مــن حــق التملــك خــارج المخيــمات، فيــما يعيشــون ظروفــاً مزريــة داخلهــا ينعــدم فيهــا 

التجهيــز الهنــدسي. 

حقوق اللاجئن السورين المعوقن

تحــول لبنــان خــلا الســنوت الســبع الماضيــة إلى البقعــة الأكــر تركــزاً للاجئــن في العــالم ، ولا يخلــو أي قضــاء فيــه مــن اللاجئــن الســورين، الذيــن زاد عــدد 

المســجلن منهــم في لوائــح »المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئــن« عــن مليــون ومئتــي ألــف، فيــا يقُــدر عــدد الذيــن لم يُســجلوا بنحــو مليــون ونصــف 

المليــون شــخص. غالبيــة اللاجئــن مــن الأطفــال والنســاء، فيــا تزيــد نســبة الأشــخاص المعوقــن بينهــم عــن عــشرة في المئــة، وبينهــم عــدد كبــر مــن 

المصابــن في الحــرب. ويشــر الواقــع إلى الآتي:

• في الإحصــاء، تعتــبر اســتمارة المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئــين، اســتمارة غــير متخصصــة، لا ترصــد نــوع الإعاقــة ودرجتهــا، وتعتمــد بدرجــة كبــيرة عــلى 

أقــوال اللاجئــين أنفســهم )الإعاقــة والحاجــات( وليــس عــلى ملاحظــة متدربــين متخصصــين.

• في التعليــم، يحُــرم الأطفــال المعوقــون اللاجئــون مــن البرامــج التعليميــة البديلــة، في ظــل عشــوائية تقــدم عبرهــا الخدمــات التعليميــة الرســمية والتعاقديــة 

حيــث يتركــز اللجــوء، بســبب غيــاب التجهيــزات الملائمــة، والمنهــاج المكيــف، والــكادر التعليمــي المدرب.
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ثالثًا، بن الالتزام الشكي للبنان والواقع

يظهــر أن عــدم التــزام لبنــان بتنفيــذ التوصيــات التــي وافــق عليهــا، يؤســس لحرمــان فئــة مــن اللبنانيــن تصــل نســبتها إلى عــشرة في المئــة مــن الحقــوق 

الأساســية المنصــوص عليهــا في الشرائــع الدوليــة، وإذا مــا أضيــف إلى هــذه الفئــة فئــة الأشــخاص المســنن وذوي الإعاقــات المؤقتــة، فــإن الغــن يلحــق 

بمــا يزيــد عــن عشريــن في المئــة مــن الســكان يُحرمــون مــن حــق الوصــول إلى الأماكــن والمعلومــات، والحــق بالتغطيــة الصحيــة والعمــل والتعليــم 

والرياضــة والترفيــه... وأمــام الواقــع الحــالي:

• ينبغــي عــلى المجلــس النيــابي الــذي انتخــب مؤخــراً، بتاريــخ 6 أيــار/ مايــو 2018، أن يصــادق عــلى الاتفاقيــة الدوليــة حــول حقــوق الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة والبروتوكــول الاختيــاري المرفــق في أولى جلســاته التشريعيــة مــن دون تســويف أو مماطلــة، بعدمــا تجاهلتهــا المجالــس النيابيــة الســابقة لمــدة 

تزيــد عــن إحــدى عــشرة ســنة. 

ــة  ــة الدولي ــان إلى مســتوى الاتفاقي ــون 2000/220 الخــاص بحقــوق الأشــخاص المعوقــين في لبن ــع المحــي القان ــاء بالتشري • العمــل الفــوري عــلى الارتق

ــة.   ــاة وفــق النمــوذج الاجتماعــي، وإصــدار القوانــين والمراســيم المطلوب ــع نواحــي الحي والعمــل عــلى إدمــاج الأشــخاص المعوقــين في جمي

ــا لتنفيــذ القوانــين ذات الصلــة لاســيما الاتفاقيــة الدوليــة حــول حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة والقانــون  • إرســاء اســتراتيجية وطنيــة مفصّلــة حقوقيً

2000/220 في حقــوق العمــل، التعليــم، الصحــة، عــدم التمييــز )التجهيــز الهنــدسي والحقــوق السياســية(، وحقــوق اللاجئــين الفلســطينيين والســوريين، على 

أن ترفــق هــذه الاســتراتيجية بخطــة عمــل تنخــرط في تنفيذهــا الــوزارات والإدارات المعنيــة، تحــت إشراف رئاســة مجلــس الــوزراء، وترفــق بجــدول زمنــي 

محــدّد، وتخصــص لهــا أبــواب صرف محــدّدة في الموازنــة العامــة، ويحــق في الوقــت نفســه لجمعيــات الأشــخاص المعوقــين مراقبــة التنفيــذ. 

• المبادرة فورًا إلى تنفيذ الوعود المقطوعة لمنظمات الأشخاص المعوقين في تجهيز المباني العامة والخاصة ذات الاستخدام العام.  

في المحصّلــة، لم تســع الحكومــات اللبنانيــة المتعاقبــة منــذ 18 ســنة إلى العمــل عــلى خطــة وطنيــة لتطبيــق القانــون 2000/220 الخــاص بحقــوق الأشــخاص 

المعوقــين، بالإضافــة إلى أن المجلــس النيــابي لم يصــادق عــلى الاتفاقيــة الدوليــة حــول حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة التــي وافقــت عليهــا الحكومــة منــذ 

ــة في  ــادرات موضعيّ ــة والأخــرى، فهــي مب ــين الفين ــوزارات ب ــا ال ــي تقدّمه ــل، الت ــر والمحــدّدة المــدة والتموي ــادرات المحــدودة الأث العــام 2007. أمــا المب

ــا لهــا عــلى أرض الواقــع. ففــي ظــل غيــاب بنــود الــصرف المحــدّدة في  الزمــان والمــكان ومجتــزأة تعالــج العــوارض وتهمــل أصــل المشــكلة، ولا أثــر فعليًّ

الموازنــة تســعى إلى تطبيــق خطــة وطنيــة واضحــة المراحــل والمهُــل، وفي ظــل لفــت بعــض الــوزارات الأنظــار إلى بعــض المبــادرات هنــا وهنــاك، يبقــى 

الأشــخاص ذوو الإعاقــة في لبنــان خــارج أجنــدة التنميــة، رهائــن التهميــش المزمــن والإقصــاء عــن دورهــم الطبيعــي في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

• في الصحــة والتأهيــل، تــم تقليــص الميزانيــات التــي تغطــي الطبابــة والاستشــفاء وعــلاج الأمــراض المزمنــة والمســتعصية إلى حدودهــا الدنيــا تدريجيــاً 

خــلال الســنة الماضيــة، فيــما لم تلحــظ التقاريــر الدوريــة أعــمال تأهيــل متخصصــة للأشــخاص المعوقــين.

• في العمل، يحُرم اللاجئون من العمل، فيما يعتمدون على المساعدات المالية والعينية التي تقدمها لهم الجهات المانحة.

• في الإيــواء والســكن، يعيــش معظــم اللاجئــين المعوقــين في مخيــمات عشــوائية تنعــدم فيهــا التجهيــزات الهندســية. فهــم رهائــن مراكــز إيــواء مرتجلــة أو 

مخيــمات تفتقــر إلى الحــدود الدنيــا مــن معايــير الســلامة والنظافــة. 



حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان

مصادر ومراجع
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    ويوزع مع صحيفة النهار، الأعداد ٤-9، 2009-2007.

   . دراســة »الأشــخاص المعوقــون والتعليــم المهنــي والتقنــي في لبنــان – التشريــع والتطبيــق«، أعدهــا لاتحــاد المقعديــن اللبنانيــين الباحــث د. عبــد المجيــد عبــد الغنــي، 

    2009 )لم تطبع(.

  . مجلة »واو« )بيروت: اتحاد المقعدين اللبنانيين؛ العدد 19: نوفمبر 2009( ص.ص. 11-3.

  . التقرير الختامي لـ »مشروع الدمج الوطني« )جمعية الشبيبة للمكفوفين، اتحاد المقعدين اللبنانيين، والجمعية اللبنانية لتثلث الصبغية 21(، بيروت، 2009.

  . مجلة واو، العدد 1٤، ديسمبر 2007، الملف التربوي للأشخاص المعوقين،  ص. 12-3

  . »بطاقة لا تنفع.. وقانون لا يطبق«، مجلة واو، العدد 13، أغسطس 2007، الملف الصحي للأشخاص المعوقين، ص. 12-3.

  . »القانون 2000/220 وتطبيقه«، دراسة أعدتها الباحثة سمية بوحسن لاتحاد المقعدين اللبنانيين، 2009 )لم تطبع(.

   . التقــدم نحــو بيئــة دامجــة – مقاربــة تعتمــد عــلى الهندســة المعماريــة والموازنــة )بــيروت: مــشروع موازنــة لبنــان – اتحــاد المقعديــن اللبنانيــين، ومؤسســة البحــوث 

    والاستشارات؛ ط1: 2008(.

   . »إعــادة الإعــمار والبيئــة الدامجــة« – مســح ميــداني حــول تطبيــق المواصفــات والمعايــير الهندســية الخاصــة بالأشــخاص المعوقــين في عمليــة إعــادة الإعــمار، )بــيروت: 

    الوحدة الإعلامية في اتحاد المقعدين اللبنانيين؛ ط1: 2008(.

  . مشروع الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات النيابية برئاسة فؤاد بطرس )بيروت: توزيع جريدة السفير، ط1: 2007(.

  . القانون رقم 2008/25 المعدل بموجب القانون 2008/59، المادتان 91 و92 منه.

ــي ــر المرســوم التطبيق ــن دون ذك ــم 2008/25، م ــات الرق ــون الســابق للنتخاب ــن القان ــان 91 و92 م ــد دمجــت المادت ــه، وق ــادة 96 من ــم 2017/٤٤، الم ــون رق    . القان

     221٤ /2009، وقــد قــدّم »مرصــد حقــوق الأشــخاص المعوقــين« تحفظًــا مدنيًــا عــلى ذلــك نــشر في الوكالــة الوطنيــة للإعــلام، دليــل »المشــاركة السياســية للأشــخاص 

    ذوي الإعاقة في لبنان« )بيروت: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتحاد المقعدين اللبنانيين، 2018(، ص 9.  

   . أشــار تقريــر المراقبــة والرصــد في حملــة حقــي للعــام 2016 إلى انتهــاكات بالجملــة بحــق الناخبــين المعوقــين وتكــرر المشــهد في العــام 2018، مــن دون أي تحســن 

     يذكــر عــلى اقــتراع الناخبــين المعوقــين بكرامــة واســتقلالية. انظــر كذلــك: ملــف الحقــوق السياســية للأشــخاص المعوقــين في لبنــان، مجلــة واو، العــدد 18، يوليــو 2009. 

   ص. 13-3.

  . نتائج المسح الميداني الشامل لمراكز الاقتراع في لبنان )بيروت: اتحاد المقعدين اللبنانيين، ط1: 2009( في خمسة كتب.

  . ملف الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان، مجلة »واو« – نشرة دورية تصدر عن اتحاد المقعدين اللبنانيين، العدد 19، ت2/ نوفمبر 2009.

    . »مــدى أهليــة المراكــز الانتخابيــة لاقــتراع الأشــخاص المعوقــين، الدوائــر الإداريــة عــلى كامــل الأراضي اللبنانيــة«، )بــيروت: اتحــاد المقعديــن اللبنانيــين، ط1 : 2009( – 

     الدوائر الإدارية على كامل الأراضي اللبنانية، تقرير مبني على مسح ميداني. 

  . »الأوضاع القانونية لعمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان – دراسة مقارنة«، CEP )بيروت: لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ ط1: 2009(.

  . قرار وزاري صادر عن وزير العمل اللبناني رقم 1/79 بتاريخ 2005/6/2؛ وقرار رقم 9٤/1 بتاريخ 2008/6/26.

  . التقارير الأسبوعية والدورية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
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 نسقت هذا العمل شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

 وهي شبكة اقليمية مكونة من تسعة شبكات وطنية و 23 منظمة غير حكومية تعمل 

في 12 دولة عربية. انطلق عمل الشبكة سنة 1997 بينما تأسس المكتب التنفيذي 

للشبكة في بيروت عام 2000.
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